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العراقي                           الأقتصادفي توزیع الدخل في  والتفاوتالفقر 
  *)محاولة للقیاس والتحلیل(

�� (�* *                                                ?�a***  

  
  المستخلص

الدخل تأثیرات سلبیة في مستویات الفقر ، الا أنھ لا توجد أشارت النظریة الأقتصادیة الى أن للتفاوت في توزیع       
دراسات تضع مثل ھذا التأطیر في صیغة نموذج قیاسي یتیح لصانع القرار معرفة تأثیر ھذا التفاوت في معدلات الفقر ، 

تى بیانات سلسلة ھذا من جھة ، ومن جھة ثانیة لا تتوافر بیانات سلسلة زمنیة  لخط الفقر في الأقتصاد العراقي ، ولا ح
ھذه الدراسة ھي محاولة لقیاس مثل ھذه العلاقة بین الفقر والتفاوت .  زمنیة حول معدلات التفاوت في توزیع الدخل 

في توزیع الدخل  وذلك بالأستناد الى تقدیرات لسلسلة زمنیة  أجرتھا ھذه الدراسة لخط الفقر وكذلك لمعامل جیني  ، ثم 
  والتفاوتذلك ، لتقویم السیاسات المضادة للفقر  انطلقت ھذه الدراسة ، بعد

Abstract      
      Economic theory indicates that the inequality in income distribution has negative impact 

upon poverty level, Yet, however, there are no studies show the relationship in an econometric 
model enables the decision maker to know the impact of inequality in income distribution in 
poverty levels, on the other hand, the time series data isn’t available about poverty line and on 
the rate of inequality in income distribution. This study tries to measure such relationship 
between poverty and inequality distribution through estimates time series of poverty line and 
Gini coefficient. In addition, the study attempts to evaluate the anti policies adopted by Iraqi 
government to eliminate poverty and inequality. 

    

  :المقدمة 
ینطوي الفقر على أبعاد متعددة ذات طبیعة معقدة تتمثل بالحرمان المادي الذي یظھر على        

ً  ،شكل انخفاض في استھلاك الغذاء  ً ونوعا وتدني الحالة الصحیة والمستوى التعلیمي  ،كما
  . والوضع السكني والحرمان من تملك السلع المعمرة وباقي الأصول المادیة 

الفقر لا یعني مجرد نقص الدخل وإنما ھو  أن) UNDP(مم المتحدة الإنمائي أكد برنامج الا وقد
أنھ عبارة عن فقر یصفھ على  لذلك فان المفھوم العلمي الحدیث للفقر.قصور القدرة الإنسانیة 

لبشر بشري یتجاوز مستوى الدخل لیشمل أبعاداً متعددة ترتبط ارتباطا بالغا بالجانب الإنساني ل
  .والذي یتجاوز المفھوم الضیق للفقر والمرتبط بحصة الفرد من الطعام 

ورغم ان النظریة الأقتصادیة عادةً ما تشیر الى ان للتفاوت في توزیع الدخل تأثیرات ھامة      
ومن ھنا تأتي أھمیة ھذه . في الفقر ، الا اننا لم نجد دراسات حول اثبات أو دحض ھذه العلاقة 
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ومن جھة  ھذا من جھة.ي الكشف عن الصلة بین التفاوت في توزیع الدخل والفقر الدراسة ف
أخرى ، ونتیجةً لعدم وجود بیانات لسلسلة زمنیة حول التفاوت والفقر تتیح تقدیر نموذج قیاسي 
للعلاقة بین التفاوت والفقر ، فان أھمیة ھذه الدراسة ھو في قیامھا بتقدیر خط الفقر في العراق 

وبالتالي فھذه . منیة ، فضلاً عن ایجاد تقدیرات لمستویات التفاوت في توزیع الدخل لسلسلة ز
  . الدراسة تكون قد وفرت للباحثین تقدیرات ھامة عن ھذین المتغیرین

  

  :فرضیة البحث 
ان للتفاوت في توزیع الدخل اثاراً سلبیة على الفقر وبالتالي فان السیاسات الاقتصادیة الكلیة    

إلى تخفیض مستوى التفاوت في توزیع الدخل من شأنھا ان تؤدي إلى تخفیض معدلات الھادفة 
  . الفقر في العراق 

  
  :أھداف البحث 

 .  ٢٠٠٧-  1987تقدیر خطوط الفقر ومعاملات التفاوت في توزیع الدخل للأعوام  -١
ل سنوات قیاس وتقدیر العلاقة بین التفاوت في توزیع الدخل والفقر في الاقتصاد العراقي لمجم -٢

 .الدراسة باستخدام نموذج قیاسي تم إعداده لھذا الغرض مع أبراز تأثیر الآثار التراكمیة للفقر 
لسیاسات الاقتصادیة الكلیة المضادة للتفاوت والفقر وبیان أثرھا في تخفیض التفاوت اتحلیل دور  -٣

  .في توزیع الدخل والفقر في الاقتصاد العراقي لسنوات البحث 
  

  : مشكلة البحث
زیادة على  ،واسعا لظاھرة الفقر في العراق خلال العقود الثلاثة الأخیرة  إنتشاراً إن ھنالك        

وان السیاسات الاقتصادیة الكلیة الھادفة إلى . الارتفاع الحاصل في مستوى التفاوت في توزیع الدخل 
تفتقر إلى الدقة  ،تخفیض مستوى التفاوت في توزیع الدخل وبالتالي تخفیض الفقر في العراق 

  .مكافحة الفقر في العراق لوالتنظیم في إعداد استراتیجیھ 
  

  : ھیكلیة البحث 
: فقد تم تقسیمھ إلى ثلاثة مباحث الموضوعھ ولتحقیق أھداف البحث في ضوء الفرضیة       

ھ ویتضمن المبحث الأول من. المبحث الأول ھو الإطار النظري للفقر والتفاوت في توزیع الدخل 
ً .خط الفقر وطرق قیاسھ وعلاقتھ بالفقر: ثانیاً . مضامین وأسباب الفقر وسیاسات المكافحة  : ثالثا

المبحث الثاني كان یستھدف العلاقة .خل وطرق قیاسھ وعلاقتھ بالفقرمضامین التفاوت في توزیع الد
 ،الاقتصاد العراقي بین التفاوت في توزیع الدخل والفقر في الاقتصاد العراقي من خلال تحلیل واقع 

وقیاس الفقر والتفاوت في توزیع الدخل في العراق، وقیاس وتحلیل العلاقة بین التفاوت والفقر من 
استھدف السیاسات المبحث الثالث . ذج القیاسي الذي تم اعداده لھذا الغرض في النمو ھاخلال تقدیر

لسیاسات النقدیة والسیاسات المالیة من خلال تناول ا. الاقتصادیة الكلیة المضادة للفقر والتفاوت
  .  المضادة للفقر والتفاوت في العراق 

  

  :الإطار النظري للفقر والتفاوت في توزیع الدخل  -١
  : مضامین وأسباب الفقر وسیاسات المكافحة  ١-١
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  : مضامین الفقر -أ
على استخدام مصطلح  سوقد تعارف النا. بمعنى العوز  الافتقارمفھوم الفقر في اللغة الى  ریشی     

ة بدرجات ، قد یصل فیھا سوء ھ دون الكفایي یضطر الأنسان للعیش فیالفقر لوصف العوز المادي الذ
  .١ذیة والمجاعة حد الھلاك التغ

متعددة تنم عن الطبیعة المعقدة لھذه الظاھرة المتمثلة بالحرمان المادي الذي یظھر  وللفقر أبعادً 
، والوضع التعلیمي  وتدني الحالة الصحیة والمستوىء ، كماً ونوعاً ، استھلاك الغذا بشكل انخفاض

فھوم الأشمل فان موبال .٢السكني ، والحرمان من تملك السلع المعمرة والأصول المادیة الأخرى 
في الدخل لیصل الى قصور القدرة  الإنخفاضظاھر الفقر ھي ظاھرة متعددة الجوانب تتجاوز 

والتصرف  الإختیارجات الأساسیة ، واتخاذ القرارات ، وممارسة حریة الأنسانیة عن تلبیة الحا
رض للعنف الجسدي عة الصدمات ، وكذلك عدم الشعور بالأمان نتیجة التھ، ومواجالإنتاجیةبالأصول 

  ٣.المتلازم مع تدھور المستوى الأجتماعي ، أو القدرة البدنیة أو نتیجةً للدین أو العرق 
  :  قر یصنفھ الى الأنواع التالیةتصنیف الشائع للفان ال

یعبر ھذا النوع من الفقر عن موقع الفرد أو الأسرة Relative poverty) :  (الفقر النسبي  -١
  . مقارنة مع متوسط الدخل في ذلك المجتمع 

وھو الحالة التي لا یستطیع فیھا الإنسان عبر التصرف ) : (Absolute povertyالفقر المطلق -٢
م صول إلى إشباع حاجاتھ الأساسیة المتمثلة بالغذاء والمسكن والملبس والتعلبدخلھ من الو
  .والصحة والنقل

ویتمثل في الحالة التي لا یستطیع فیھا الإنسان من ) : (Extreme povertyالفقر المدقع -٣
تمكنھ من  الوصول إلى اشباع حاجاتھ الغذائیة لتأمین عدد معین من السعرات الحراریة التي

  . لة حیاتھ عند حدود معینھ مواص
  
  
  

  

  : أسباب الفقر -ب
  : برزھا للفقر اسباب كثیره لعل من أ

  . سوء توزیع الدخل والثروات وإدارة الموارد -١
  . لسلع والخدمات العامة لوصول والتحكم بالأصول الإنتاجیة لانخفاض إمكانیة ا-٢
  . لیة للسوق وفشل الإصلاحات الاقتصادیة الك، عدم نجاح خطط التنمیة-٣
  . أعباء الحروب والنزاعات -٤
  . الفخ السكاني -٥
  . التھمیش أو التمییز ضد فئات معینة في المجتمع كالمرأة وسكان الریف -٦
  

   : ساسیھ في معالجة الفقرتوجھات الأال -ج

                                                           
 .٤٨٢.، ص ٢٠٠٤لفیروز آبادي ، القاموس المحیط ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، مجد الدین ا ١
  محمد حسین باقر ، قیاس الفقر في دول اللجنة الأقتصادیة والجتماعیة لغربي آسیال ٢

3 IFAD, The State of World Ruler Poverty, New York, 1992, P.24-30. 
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ذا ل. تخفیف الفقر في البلدان الفقیرة أصبح ضرورة ملحة وھدف واضح في عملیة التنمیة  إن        
ً بتحدید م وبالشكل الذي لا یسمح  فھوم الفقر وطرق قیاسھ في مختلف الدول ،ظھر الأھتمام جلیا

  : ٢یأتيجراءات أساسیة لمكافحة الفقر ، وكما ین على البلدان النامیة القیام بإویتع. ١باخفاء حقیقتھ
والدعم المتمیز ، يإعادة النظر في نموذج التنمیة من خلال العلاقة مع السوق المحلي والعالم-١

  . ھ محدداتوتوفیر المعلومات الشاملة والدقیقة للفقر و، للعنصر النسائي
  . ثار التكیف الھیكلي من خلال تطویر شبكات الأمان الاجتماعي التخفیف من آ-٢
  . أطلاق طاقة الفقراء من خلال الاستثمار العام في رأس مالھم البشري -٣

  

  :خط الفقر وطرق قیاسھ ٢-١
ً للدخل أو الاستھلاك یفرق بین الفقراء وغیر الفقراء یعد وھناك طریقتان . خط الفقر مقیاسا
  : )٣(ن لقیاس خط الفقر وھمارئیستا

یتم تحدید سلة من المواد الغذائیة تحتوي على تغذیة متوازنة  وبموجبھا :طریقة السلة الغذائیة -١
مع طبیعة العادات الغذائیة في المجتمع بأقل التكالیف من قبل المختصین في التغذیة وبما یتناسب 

  . المعني 
یتم تحدید متوسط حصة الفرد الاجمالیھ من السعرات في كل فئة : طریقة النمط الغذائي الفعلي -٢

وھناك  .من فئات الإنفاق أو الدخل من بیانات متوسط كمیة استھلاك الفرد من كل مادة غذائیة
  : أسالیب أخرى لقیاس الفقر أبرزھا

                                                           
1 Peter Saunders, Towards Credible Poverty Frame Work: From "Income Poverty to Deprivation" ,SPRC Discussion 
Paper,(No.131,2004),P1-2. 
2 UNDP, Human Development Report 2002, NewYork, Oxford University Press, 2002, P.44. 

  .   ٥، ص  ٢٠٠٧رك ، محمد حسین باقر ،قیاس الفقر في التطبیق ، الاسكوا ، نیویو:للتفصیل راجع  )(3
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  أسلوب الحاجات - أولاً 
  ):Unsatisfied Basic Needs  (    غیر المشبعة الأساسیة 

وھو الأسلوب الذي یتم من خلالھ قیاس الفقر عن طریق القیاس المباشر لواقع إشباع الحاجات       
  . الأساسیة 

 ً وھو أسلوب یقیس الحرمان في الأبعاد الثلاثة :  )HPI(يأسلوب دلیل الفقر البشر -ثانیا
  .  ساسیة للتنمیة البشریة والذي لا یقتصر على قیاس فقر الدخل الأ

  

  : وعلاقتھ بالفقر مضامین التفاوت في توزیع الدخل ٣-١
  : في توزیع الدخل مضامین التفاوت -أ

لقد تطور مفھوم ألتوزیع الوظیفي للدخل إلى ما یطلق علیھ توزیع حجم الدخل والذي یعني  
تصنیف یتمثل فیھ التداخل بین التوزیع الوظیفي والتوزیع الشخصي وبما التوزیع العائلي للدخل وفق 

  . ینعكس أثره بشكل ایجابي على الدراسات الاقتصادیة والاجتماعیة 
إن الكسب من العمل یشكل النسبة الكبیرة من العوامل المكونة للدخل وتقدر ھذه النسبة  بما یقارب 

سیبقى من ت بالتساوي بین الأفراد فأن ھناك قدراً كبیراً لذا فحتى لو تم توزیع دخل الممتلكا ،%٨٠
توزیع الدخل من  في عدم المساواة والذي یعتمد بدوره على عدد من العوامل التي تسبب التفاوت

  :  )١(جراء العمل وھي
  

  . الاختلافات في القدرات والمھارات -١
  . كثافة العمل -٢
  . طبیعة الوظائف -٣
  . تمییز من مھن معینة عوامل الاستبعاد وال-٤
  

  : طرق قیاس التفاوت في توزیع الدخل -ب
ھناك العدید من الطرق والمقاییس المستخدمة لقیاس التفاوت في توزیع الدخل بین مختلف الفئات في 

  : المجتمع أھمھا
  

  ):  Lorenz Curve) (منحنى لورنز(طریقة التمثیل البیاني -١
عد نسبي یقیس العلاقة بین التراكم النسبي وھوعبارة عن منحنى تكراري متجمع صا

  . الأنفاق /الأفراد مع التراكم النسبي للدخول/للأسر
و ھناك عدة مقاییس  ،وھي معاییر مشتقة من معیار منحنى لورنز :قیاس معاملات التفاوت -٢

ومقیاس  ،ومعامل ثایل ،ومعامل التباین اللوغارتیمي،معامل جیني: تستخدم لھذا الغرض منھا
والتي تھدف إلى تحدید معیار مطلق بین طبیعة التفاوت وحجمھ وكذلك إلى المقارنة  ، تكنسونأ

  .  )٢(بین التوزیعات
والذي یتم ) Gini Coefficient(وقد ركزت ھذه الدراسة على واحد منھا وھو معامل جیني 

ة الكلیة تحت قیاسھ بقسمة المساحة المحصورة بین منحنى لورنز وخط التساوي التام على المساح
  . خط التساوي التام 

  

                                                           
   ٤٠١-٤٠٠ص  ٢٠٠١، عمان ، ترجمھ ھشام عبد الله ، ١٥ط،الاقتصاد ، وولیام ورد ھارس ، ساملسون ) ١(
  للتفصیل راجع - ٢ 

Gury fields ,(poverty, Inequality and Development),Cambridge university press ,  New  York ,1980,p21.                                                                                                                                         
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     :محددات التفاوت في توزیع الدخل  -ج
لة في توزیع یعتمد مدى التفاوت في توزیع الدخل على جملة من العوامل التي تحدد درجة العدا        

  : جمالھا بما یليالدخل ، والتي یمكن إ
ثر الكبیر القطاع الخاص لھ الأامي دور تنھمیة إن أ:توقع الذي یمارسھ القطاع الخاص الدور الم-١ 

انتعاش الاقتصاد الوطني زیادة حجم الاستثمار والتخفیف من حدة البطالة وعدم الاستقرار ، وفي 
بارھا العامل الأساس في النمو عادة تاھیل وھیكلة المشاریع الصناعیة والزراعیة باعتمن خلال إ

  .  قتصادي الأ
اثیر غیر المرغوب فیھ في معدلات الفقر ونسب تلتضخم دور في الان ل: ارتفاع معدلات التضخم -٢

والاوضاع الداخلیة بین  التفاوت في توزیع الدخول ، وذلك من خلال مایحدث من اختلال للعلاقات
   .بقات والفئات المختلفة باتجاه دفعھا نحو تعمیق التفاوت في توزیع الدخلطال

دوات السیاسة النقدیة من الادوات المھمھ في تعد أ: یة السیاسة المالوأدوات السیاسة النقدیة -٣
لتي تھدف الى تحدید مستوى التفاوت في توزیع الدخل ضمن اطار السیاسات الاقتصادیة ا

فجوة توزیع ن السیاسة المالیھ تمارس تاثیراتھا في النمو الاقتصادي وكما أ. تخفیض الفقر 
لعجز الحاصل في المیزانیة ومجالات انفاقھا تتمثل في طرق تمویل ا الدخل عبر قنوات رئیسة

  .   زیادة على تاثیراتھا في تخصیص الموارد واستخدامھا 
یمة الحقیقیة من العمل والق كنسبة یعد الدخل المتوقع الحصول علیھ:  تطور معدلات الأجور-٤

نھ یعبر لأ المستخدمة لقیاس الفقر للاسرة ھم المؤشراتاحد أ العاملونیھا جور التي یحصل علللأ
عن مستوى معیشتھا اي قدرتھا في الحصول على السلع والخدمات الاستھلاكیة التي تلبي 

  )١(حاجاتھا 
:  ات الإصلاح الاقتصادياءوحزمة اجر)  (Structural Adjustment یف الھیكليیبرامج التك-٥

ع معدلات النمو طار استحداث وتسریادة التوازن الاقتصادي العام في إلى سیتسعى ھذه الإجرات إ
  . )٢(الاقتصادي في القطاعات الانتاجیة المختلفة

       

  تأطیر نظري للعلاقة بین التفاوت والفقر ٤-١
. ثمة موضوع أسدل علیھ الستار ، ولم یحتل في أدبیات الفقر المكانة التي تتناسب مع أھمیتھ      

 .لاقة بین التفاوت في توزیع الدخل والنموستنتاجات واختلفت الأفكار في التعبیر عن العقد تباینت الأف
قد عبر عن العلاقة بین توزیع الدخل وانتقال المجتمعات من ) ١٩٥٥كوزنیتس ( قانون  أنفرغم 

 أنفتراض ، وذلك بإ٣)  U(                 فقیرة الى صناعیة غنیة وذلك بشكل منحنى مقلوب حرف 
ارتفاع التفاوت في المراحل الأولى من التنمیة وتنتھي الحركة المتبادلة بین التفاوت والنمو تبدأ ب

الا ان العلاقة بین النمو الأقتصادي والتفاوت في . بانخفاض التفاوت مع ارتفاع متوسط دخل الفرد
توزیع الدخل ما زالت محور جدل العدید من الأقتصادیین حول طبیعة تلك العلاقة ، وما تولده من 

ت الكبیرة في توزیع الدخل قد التفاوتا أنفقد یرى البعض . لفقر اتأثیرات مھمة في تخفیف معدل 

                                                           
مل والشؤون الاجتماعیة  ، بغداد وزارة العرنامج التدریبي للتخفیف من الفقر ، التشغیل والاجور ، البابراھیم موسى الورد، )(١
  .١، ص ١٩٩٩،

  : للتفصیل راجع (٢)
سالم توفیق النجفي ، سیاسات التثبیت الاقتصادي والتكیف الھیكلي واثرھا في التكامل الاقتصادي العربي ، بیت الحكمة ، بغداد ، 

٢١-١٥،  ٢٠٠٢ .  
لوم الأقتصادیة ، ، المجلة الرعاقیة للع ٢٠٠٣قصي الجابري ، تحلیل الفقر في العراق مع التركیز على التفاوت والتخم في زیادة الأفقار بعد عام  ٣

 .٢٦.،ص٢١العدد/،٢٠٠٩الجامعة المستنصریة ، بغداد، 
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أما اذا ظلت  ١. تعیق النمو وتجعل من الصعب تخفض مستویات الفقر من خلال النمو الأقتصادي 
ض الفقر ففمن المتوقع أن ینخ) أي أن معامل التفاوت لم یتغیر(ة تدرجة العدالة في توزیع الدخل ثاب

ُ فیتوقع زیادة الفقر كلما ارتفعت درجة  إذا أنھو. لدخل كلما ارتفع متوسط ا ظل متوسط الدخل ثابتا
بالتنمیة  المھتمونالعدالة في توزیع الدخل ، وكماعبر عنھا  إنحیث  ٢.عدم العدالة في توزیع الدخل 

جل الأ لا تمثل فقط قیمة في حد ذاتھا ، وانما تعمل في الأھداف الأنمائیة للألفیة ،من خلال صیاغة 
  ٣صاً في البلدان النامیةالطویل على دعم النمو خصو

علاقة النمو بالدخل في البلدان النامیة من خلال عملیة التنمیة الاقتصادیة ) كوزنتس(لقد اختبر   
ویصبح متفاوتاً بصورة ، باستخدام مؤشر معدل الدخل الفردي ابتداءً من توزیع متساوٍ نسبیاً للدخل 

وعزا ما یدعي وضع  .)٤(د ذلك إلى الوضع الذي بدأ بھ وربما إلى وضع أفضل یعود بع، ثم متزایدة 
رتباطھ بالتقدم التكنولوجي یقود في المرحلة الأولى أن النمو السكاني بإلتوزیع الدخل ، إلى ) U(شكل 

وفي مسار .إلى نمو في الید العاملة المتاحة للاستخدام وغیر الماھرة وإلى توزیع متفاوت للدخل
خفض حصة میة المتقدم فأن حصة الزراعة التقلیدیة في الاقتصاد الكلي ستنخفض، وعندما تنالتن

ن التفاوت في توزیع الدخل سیزداد باستثناء مستویات التنمیة العالیة التي تستوعب كل الزراعة فإ
جراءات ن حالة الاستخدام الكامل بعلاقتھ بالإإي، وأخیراً فالقوى العاملة من خلال النمو الاقتصاد

  ٥في توزیع الدخل أكبرالحكومیة للرفاھیة الاجتماعیة سیوفر عدالة 
(      یرى الفقروفي اطار الجھود الرامیة لتخطي العقبات التي تحول دون نجاح سیاسات تخفیض 

بأن التفاوت الكبیر في اتجاھات بعینھا لا یسفر عن قدر أعلى من الفقر فقط ، بل یمكن أن ) رافلیون
أي أنھ كلما زادت نسبة الفقراء تراجع معدل النمو . و والحد من الفقر في المستقبل یعوق النم

النسبة العالیة من التفاوت  يمما سیجعل الفقراء في البلد ذ. الأجمالي ، وھكذا یدوم الفقر ذاتیاً 
أثیراً حقق أقل تلات نمو أدنى ، وسیكون النمو المتاعاقة مضاعفة ، وسیواجھ ھذا البلد معد یواجھون
  ٦. في الفقر 

  

  العلاقة بین التفاوت في توزیع الدخل- ٢
  :   ي ــــــراقـي الاقتصاد العـــر فــوالفق      

   :  الفقرفي العراقتحلیل واقع  ١- ٢
     

الفقر في العراق ھو نتیجة طبیعیة للظروف السیاسیة المتعاقبة التي مرت بالعراق وخاصةً خلال 
وسنحاول ھنا اعطاء لمحة سریعة عن آثار المتغیرات . من القرن الماضي العقدین الثامن والتاسع 

  . السیاسیة في  العراق على الفقر والتفاوت في توزیع الدخل 
ً من خلال ایرانیة على الوضع الأقتلقد كان أثر الحرب العراقیة الا نخفاض صادي في العراق واضحا

ً متزایدةً المستوى الأنفاق الأستثماري والتوسع بالأنفاق الج ى الناتج المحلي اري والذي سجل نسبا
حیث ان .  ١٩٩٠عام % ٣٧٨الى  ١٩٨٠عام % ١٠٠ارتفع معدل التضخم من فقد . الأجمالي 

                                                           
الاقتصاد احمد فتحي عبد المجید ، اثر سیاسات الاقتصاد الكلي على الفقر في بعض الدول النامیة ، أطروحة دكتوراه في الاقتصاد ، كلیة الإدارة و ١
  .٧٧.،ص2004جامعة الموصل ، / 
 .٦.،ص2005و الأقتصادي في الدول العربیة ، المعھد العربي للتخطیط ، الكویت ، علي عبد القادر علي ، النم ٢
  .16، ص2005علي عبد القادر علي ، انتشار الفقر واثرة على إضعاف النساء في الدول العربیة ، المعھد العربي للتخطیط ، الكویت ،  ٣

 

   272-268الأساتذة الجامعین ، منشورات دار الآفاق الجدیدة ، بیروت ،  ص سیمون كوزنتس ، النمو الاقتصادي الحدیث ، ترجمة  لجنة من )٢( 
5  Michael p. Todaro, Economic Development in the Third world, Longman , 3rd ediقon , 1985, p. 175-177. 

ر الرفاعي ، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت، منظور جدید للفقر والتفاوت ، ترجمة بد: في. مارتن رافلیون ، التفاوت سيء للفقراء  - ٦
  .٦٤- ٦٣. ص ص ٢٠٠٩
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الأفراد ذوي الدخل المنخفض على  أغلب الأقتصادیین ھو الضریبة الأكثر قساوة را یشیالتضخم ، وكم
التي یمكن أن تساھم في تعمیق التفاوت ومعدلات الفقر  ن التضخم ھو أحد العوامل الرئیسةباعتبار أ، 

  . ، من خلال القنوات التي یسلكھا ھذا المتغیر في التأثیر في معدلات الفقر
یفاء بالتزامات الأیرانیة للإ –لقد استمر الأنفاق الحكومي الجاري بالنمو خلال فترة الحرب العراقیة 

نسبة  لذا فقد زادت. ستھلاك المجتمعي من جھة أخرى الالحرب من جھة ، ولتلبیة متطلبات تمویل ا
. ١ ١٩٨٨عام                               %٥٠.٢الى  ١٩٨٠عام % ٤٦.٣على الغذاء من  الأنفاق

سعرة ) ٢٦٧١(زاد معدل السعرات الحراریة التي یحصل علیھا الفرد من انفاقھ على الغذاء من  اكم
  . ٢ ١٩٨٨ة عام عرـس) ٣٥٨١(الى  ١٩٧٩حراریة عام 

الا أن الأثر السلبي على مستویات الفقر والتفاوت في العراق ظھر خلال فترة الحصار الأقتصادي 
مة العرض ، والتي فظھر التضخم الركودي والناجم عن صد.  ٢٠٠٣-١٩٩١على العراق للمدة 

ى  حیاة كل ذلك علقد انعكس ، ولعلى العراق حصلت خلال فترة الحصار الأقتصادي الذي فرُض
فلقد حصل تراجع كبیر في أداء . ر على مستوى التفاوت في توزیع الدخل الناس بشكل سلبي ، وأث

سط الأقتصاد الكلي في الأقتصاد العراقي یمكن التعبیر عنھ بالمؤشر الأجمالي وھو انخفاض متو
دینار عام  ٧٨٩٢الى  ١٩٩٠دینار عام  ٢٤٨١٣نصیب الفرد من الدخل القومي بالأسعار الثابتة من 

خم بشكل مفرط ، فعلى سبیل المثال ارتفع الرقم القیاسي لأسعار ضلات التكما ازدادت معد.  ١٩٩١
، أي أن أسعار المواد الغذائیة  ١٩٩٥عام % ٣١٦٧.٤الى  ١٩٩٣عام % ١٠٠المواد الغذائیة من 

حیث انخفض  ویعد ھذا مؤشراً على معاناة اصحاب الدخل المحدود. مرة خلال سنتین  ٣٢ازدادت 
اذ كان یتلقى . فلقد ازدادت الفجوة اتساعاً بین الفقراء والأغنیاء . مستوى معیشتھم بشكل كبیر جداً 

% ٢٠اجمالي دخل الأسرة العراقیة ، بینما كان یتلقى أغنى  من% ٧ن الأسر أقل من م% ٢٠أفقر 
دخل الأسر ذات  كما انخفض. ٣من الدخل ، أو ستة أضعاف ما تتلقاه الأسر الفقیرة % ٤٤ما نسبتھ  

أما العوائل ذات الدخل دون المتوسط فقد كان الأنخفاض . دة الى ما یقارب الثلث الدخل المتوسط بش
  . ٤في دخلھا شدیداً ووصل الى أقل من ربع ما كان علیھ في الثمانینات 

فقر الذي كان حصار الأقتصادي ، واستشرى الرات التنمیة البشریة في مرحلة اللقد تراجعت كل مؤش
رافقھ تراجع . ١٩٩٤من اجمالي السكان عام % ٧٠من اجمالي السكان لیصل الى % ٢٤یشكل 

ملحوظ في العمل الأجتماعي ، حیث الغیت بعض المؤسسات الأصلاحیة والأجتماعیة ، وتقلصت 
تنمیة مما حدا بتقریر ال. ٥ ١٩٩٤اجمالي الأسر الفقیرة عام  من% ٣سر المشمولة بالرعایة الى الأ

دولة في العالم وفقاً  ١٧٤مجموع  من ١٢٣٦أن یصنف العراق بانھ الدول رقم  ٢٠٠٠البشریة لعام 
  .٦ات یلترتیب دلیل التنمیة البشریة في نھایة عقد التسعین

  
  

  المرتكزات الأساسیة السائدة في ٢- ٢
  ي ــاد العراقـــل الأقتصـــھیك         

  

                                                           
 .  ١٦٦، ص  ١٩٨٩و  ١٩٨٠الجھاز المركزي للأحصاء ، المجموعة الأحصائیة السنویة لعامي  - ١
 .٣٩٧، ص  ٢٠٠٧الجھاز المركزي للأحصاء وتكنولوجیا المعلومات ، المجموعة الأحصائیة السنویة لعام  - ٢
، التقریر التحلیلي ،  ٢، ج ٢٠٠٤ي للأحصاء وتكنولوجیا المعلومات ، مسح الأحوال المعیشیة في العراق الجھاز المركز - ٣

 .  ١٥٠.ص
مقاربة من منمظوزر التنمیة البشریة ، مجلة بحونث اقتصادیة عربیة ، العدجد : حسن لطیف كاظم الزبیدي ، افقر في العراق - ٤

  . ١٠٣.،ص٣٨،٢٠٠٧
 . ٧٤.،ص٢٠٠٦، بیت الحكمة ، بغداد، ٤٢، نظام الحمایة الأجتماعیة ، مجلة الحكمة ، العددزفاء جعفر المھداوي  ٥
  . ١٤٩.،ص٢٠٠٠، تقریر التنمیة البشریة لعام )  UNDP(برنامج الأممن المتحدة الأنمائي - ٦
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  : لف استدامة التخ: الواقع الزراعي .أ
مظاھر الاختلالات الھیكلیة التي أصابت البنى  أحدیعتبر تخلف التنمیة الزراعیة في العراق ھو       

الأساسیة للاقتصاد العراقي خلال العقود الثلاثة المنصرمة نتیجة لضعف النظام الاقتصادي وتأثیر 
كقطاع ثانوي وظیفتھ  الأفكار التنمویة التي سادت في العراق والتي نظرت إلى القطاع الزراعي

ر بعض الإمدادات الغذائیة والمواد یالأساسیة إمداد القطاع الصناعي بالأیدي العاملة الرخیصة وتوف
  : )١(مما جعل القطاع الزراعي یواجھ نوعان من التحدیات  ،الخام لھ 

وخصوصاً في وتتمثل في التطورات العلمیة والتكنولوجیة التي شھدھا العالم : التحدیات الخارجیة -١
  . مجال تقنیات الإنتاج الزراعي والتي كان العراق بعیداً عنھا 

والتي تتمثل في عدم الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات الزراعیة زیادة على : التحدیات الداخلیة -٢
  . الكثیر منھا لم یستغل بشكل كامل  أن

في القطاع الزراعي للسنوات لقد انخفض معدل نمو إجمالي تكوین رأس المال الثابت      
بسبب الإھمال الواضح في تطویر وتأھیل القطاع الزراعي %) 11,9-(والذي بلغ ) (1990,1980

-1991(                      فیما ارتفع ھذا المعدل للأعوام  ،الإیرانیة –خلال فترة الحرب العراقیة 
ر الاقتصادي  والسعي لتحقیق صاالح بسبب التوجھ الكبیر نحو الزراعة للتخفیف من آثار) ٢٠٠٢

 والتي ساھمت ،زیادة الإنتاجیة في ھذا القطاع لتامین بعض متطلبات البطاقة التموینیة للمواطنین 
 ً وخصوصاً نسبة ، الفقر  شدة من بالتالي التخفیفو ،التفاوت في توزیع الدخل  حدةي تخفیض ف نسبیا

خلال السنین الأولى من الحصار وقبل البدء بتطبیق الفقر المدقع التي وصلت الى اعلى مستویاتھا 
معدل  فإن) ٢٠٠٦-2002(السنوات  وخلال . 1996عام                    برنامج النفط مقابل الغذاء 

 وھو دون المعدل الذي  كان %)6,1(نمو إجمالي تكوین رأس المال الثابت في القطاع الزراعي بلغ 
سبب تأثیر السیاسات الھادفة إلى رفع الدعم الحكومي عن المنتجات ب ،الاقتصادي فترة الحصار  خلال

) برایمر(تخذھا الحاكم المدني الإجراءات التي أأو  ،النقد الدولي  لزراعیة بناء على وصفات صندوقا
  .في تحویل الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق 

  
     :)اھنوضعف (الواقع الصناعي -ب

وعدم تمكن القطاع  ،قي باعتماده على الموارد النفطیة بدرجة كبیرة اتصف الاقتصاد العرا     
زیادة على الأسالیب التي  ،الصناعي من تحقیق التراكمات المالیة الكافیة لإدارة الاستثمارات التنمویة 

الاستثمار الصناعي في بعض الفروع الصناعیة  رقتصااتبعتھا الحكومات المتعاقبة في العراق في ا
وعدم توفر مسببات دعم ونجاح القطاع الخاص والتي أدت إلى غیاب  ،الحكومي حصراً بالقطاع 

وبین مشاریع القطاع  ،التنافس الحقیقي بین الصناعات الوطنیة والمنتجات المستوردة من جھة 
  . )٢(الحكومي ومشاریع القطاع الخاص من جھة أخرى 

) ٣(ویلیة ، وكما یتضح من الملحق حالت ةومن خلال متابعة تطور معدلات النمو في قطاع الصناع
في الوقت الذي %) ١١,٧(انخفض الى ) ٢٠٠٦-٢٠٠٢(حیث نمو الناتج المحلي الاجمالي للسنوات 

وھذا یعكس التدھور الذي أصاب  ،% 68معدل نمو إجمالي تكوین رأس المال الثابت إلى  فیھ ازداد
اریع الصناعیة وإعادة ھیكلتھا بعد ما القطاع الصناعي على رغم دعم الحكومة للعدید من المش

                                                           
كلیة  ) 1ي بین الواقع والطموح جفي الاقتصاد العراق (تحلیل واقع ومستقبل القطاع الزراعي في العراق  )إبراھیم موسى الورد  )١(

 .    136-135ص  / 2004 ¹جامعة بغداد /الإدارة والاقتصاد 
     419ص ©2002  بغداد   بیت الحكمة ،1ج -تطبیقاتھ واجھزتھ  òأسالیبھ    التخطیط الصناعي في العراق  صباح كجھ جي )٢(
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%) 127,5(عداد العاملین في ھذا القطاع ارتفع بمعدل أمعدل نمو  أنكما  ،تخریبالدمار وللتعرضت 
بان جزء من ھذه الزیادة في معدل نمو العاملین یعزى الى رغبة الحكومة  للمدة ذاتھا والذي یظھر

ولكن الجزء الاخر من ھذه الزیادة یعزى الى . ظیمة في تطویر قطاع الصناعات التحویلیة واعادة تن
اما لكونھم  ،على تشغیل الآلاف من الأفراد في مشاریعھا الصناعیة  ةكون ان الحكومة كانت مرغم
أو لانھا أرادت استیعاب ھؤلاء وتوفیر مستوى معین من الدخل لھم  ،من فئة المفصولین السیاسیین

مالا إرھابیة خاصة في السنوات الأولى بعد سقوط النظام حیث أع ارسةمللحیلولة دون اندفاعھم لم
لضعف الواھن في القطاع الصناعي ساھم بشكل كبیر في  ا إن. تخلخل الوضع الأمني في العراق 

  . تفاقم مشكلة البطالة التي تعد واحدة من اخطر المشاكل التي یواجھھا العراق في الوقت الحاضر 
  
  يقیاس الفقر والتفاوت ف ٣- ٢

  : توزیع الدخل في العراق          
  ) 2007-1987(تقدیر خط الفقر في العراق للمدة  ١- ٣- ٢

                 لسلسلة زمنیة تمتد للفترة  العراق في تقدیر خط الفقرب قامت ھذه الدراسة     
  :  تیةبالاعتماد على أسلوب السلة الغذائیة المقترحة والتي تحتسب وفق الصیغة الآو ٢٠٠٧-١٩٨٧

  

                                              الحراریة  ةلسعرتكلفة ا Xعدد السعرات الحراریة اللازمة =كلفة السلة الغذائیة 
  المقترحة في الشھرX   30الواحدة 

  

واستناداً إلى تقدیرات قسم الدراسات والبحوث في معھد بحوث التغذیة التابع لوزارة الصحة    
  . *سعره حراریة 2200تم تقدیر الاحتیاج الیومي الغذائي للفرد العراقي والذي یعادل  ،ةالعراقی

اما تكلفة ألسعره الحراریة الواحدة فانھا تساوي متوسط إنفاق الفرد الشھري على المواد الغذائیة 
  . مقسوماً على متوسط عدد السعرات الحراریة التي یستھلكھا الفرد في الشھر 

ط الفقر المطلق ینبغي إضافة كلفة السلع غیر الغذائیة الضروریة لسد الاحتیاجات ولتقدیر خ   
  :الاستھلاكیة الى قیمة خط الفقر المدقع باعتبار ان 

  

  متوسط الإنفاق على المواد غیر الغذائیةX الضروریة تكلفة سلة المواد الغذائیة                   
    =تكلفة السلع غیر الغذائیة  

  متوسط الإنفاق على المواد الغذائیة                                
  

واستناداً إلى نمط إنفاق الأسرة في العراق على مجامیع السلع والخدمات الأساسیة ووفقاً لنسب      
جرى  ،وكذلك إلى الأرقام القیاسیة لأسعار المواد الغذائیة والرقم القیاسي العام للمستھلك  التوزیع

  الفقر تحدید خط
  ):١(المدقع وخط الفقر المطلق لسنوات البحث وكما یظھر في الجدول 

  
  
  
  

                                                           
حتیاج الیومي للفرد العراقي البالغ ، وقد قام المعھد مشكوراً ، بتلبیة ھذا تم الطلب من معھد بحوث التغذیة اعداد سلة غذائیة تمثل الا *

تم التوصل الى مقدار ھذه الحزمة ) رغداء ضیاء. د(الطلب ، وبعد عدة لقاءات مع السیدة رئیس قسم الدراسات والبحوث في المعھد 
  .وعدد سعراتھا الحراریة 
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  )1(جدول 
  وبالأسعار الجاریة) شھر/دینار( ٢٠٠٧- 1987تقدیر خطوط الفقر في العراق للسنوات 

بعد حسم قیمة ( خط الفقر المدقع   خط الفقر المطلق  خط الفقر المدقع  السنة
  )البطاقة التموینیة 

  لفقر المطلقخط ا
بعد حسم قیمة البطاقة (  

  )التموینیة 
 ـــ  ـــ 26,156 13,632 1987

 ـــ  ـــ  32,292 16,830 1988
 ـــ  ـــ 34,585 18,025 1989

  ـــ  ـــ 52,055 29,654 1990
1991 107,78 149,157 66,78 108,157  

1992 185,921 274,094 127,921 216,094 

1993 586,206 904,226 356,206 674,226 
1994 3521,926 4959,680 2119,926 3557,68 
1995 18567  24169 13112 18714 
1996 14308 20274 10893 16859 
1997 16526 24949 12090 20513 

1998 18383 27145 14182 22944 

1999 18385  32236 12290 26141 

2000 17818 33841 11614 27637 

2001 19278 39382 12776 32880 

2002 21030 41943 14472 35385 
2003 27600 55047 21100 48547 

2004 30750 55281 24000 48531 

2005 36750 66068 28750 58068 
2006 39150 95876 30900 87626 
2007 40800 99917 32300 91417 

  .من عمل الباحثین : المصدر 
  
  

  ) : ٢(اما مؤشرات الفقر فقد تم تقدیرھا وكما تظھر في الجدول 
  )2(جدول 

  2007,1993,1988في العراق للسنوات) المطلق ( مؤشرات الفقر
  )بالملیون دینار ( فجوة الفقر في الشھر    (%)نسبة الفقر   السنة

1988 27 36,211 
1993 81,3  5290,233 

2007 36,95 326360,76 
  .المصدر من عمل الباحثین 

  

بالأضافة الى تقدیرات  :2007 - 1987تقدیر معدل التفاوت في توزیع الدخل في العراق للسنوات  ٢- ٣- ٢
                 السلسلة الغذائیة لخط الفقر فقد قامت ھذه الدراسة بتقدیر معدل التفاوت في العراق للمدة 
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د في قیاس معدل التفاوت في توزیع الدخل في العراق على معامل جیني سنعتمو) . ٢٠٠٧-١٩٨٧( 
)Gini Coefficient ( والذي یمكن من خلالھ التعبیر عن ھذا المعدل بمؤشر رقمي یظھر مدى عدالة

وقد تم اعتماد تقدیرات الجھاز المركزي للاحصاء وتكنولوجیا المعلومات والبحوث . توزیع الدخول 
اما السنوات التي لا تتوافر فیھا بیانات  ،لتي تتوافر فیھا بیانات میزانیة الأسرة السابقة للسنوات ا

وذلك لتوفیر سلسلة زمنیة كافیة یتم  الأسرة فقد تم تقدیرھا بالاستناد الى معدل النمو المركبمیزانیة 
  ) : 3(وكما تظھر في الجدول  استخدامھا لتقدیر العلاقة بین التفاوت والفقر

  )3(جدول 
  في العراق  2007- 1987یم معامل جیني للسنوات ق

السنوات التي تتوفر فیھا بیانات میزانیة الأسرة 
  )المجموعة الأولى(

السنوات التي لا تتوفر فیھا بیانات میزانیة الأسرة 
  )المجموعة الثانیة(

  معامل جیني  السنة  معامل جیني  السنة
1988 0,341 1987 0,325 
1993 0,429 1989 0,357 
1998 0,540 1990 0,374 
2003 0,351 1991 0,391 
2004 0,415 1992 0,409 
2005 0,420 1994 0,454 
2007 0,290 1995 0,481 
    1996 0,509 
    1997 0,539 
    1999 0,550 
    2000 0,570 
    2001 0,580 
    2002 0,590 
    2006 0,389 

حوث السابقة ، الجھاز المركزي للإحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مسح الأحوال المجموعة الأولى بالاستناد إلى الب: المصدر
  ) . IHSES(، المسح الاقتصادي والاجتماعي ٢٠٠٤المعیشیة في العراق 

  .والمجموعة الثانیة من عمل الباحثین بالاستناد إلى معدل النمو المركب        
  
  قیاس وتحلیل العلاقة بین الفقر والتفاوت ٤-٢
     :في توزیع الدخل في الاقتصاد العراقي            

           

    بین الفقر والتفاوت  تقدیر العلاقة ١-٤-٢   
لتقدیر النموذج القیاسي ) 4(في الجدول المتغیرات أدناه والموصوفة بیانات تم استخدام       

ھا تعطي أفضل تقدیر كون)   Ordinary Least Squares( المربعات الصغرى بالاستناد إلى طریقة
  ) :BLUE(خطي غیر متحیزة 

 befor ) 1993بالأسعار الثابتة لعام ( خط الفقر الغذائي قبل حسم قیمة البطاقة التموینیة  -١
)Zfa93.(  

 ) .3(وبحسب الجدول  )Gin(معامل التفاوت  -٢
                 لمستھلكتم تقدیره بالاستناد إلى جدول الأرقام القیاسیة لعامة ل) :(Infمعدل التضخم -٣

 ). 1993بأسعار ( 
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                   لتموینیة فقر الغذائي قبل حسم قیمة الحصة اویمثل خط ال) : Pov t-1(المتغیر المتباطئ -٤
  . للسنة السابقة ) 1993 بالأسعار الثابتة ( 

  )4(جدول 
 المتغیرات الداخلیة والخارجیة للنموذج القیاسي

Gin GDP 93 Inf.  Zf (Bef, 1993= 100)     السنوات  

32.5 338789 -0.11572 428.814 1987 
34.1 338717 0.21327 436.349 1988 
35.7 328154 0.06300 439.634 1989 
37.4 517838 0.53659 470.698 1990 
39.1 186191 1.80952 609.435 1991 
40.9 246871 0.83616 572.065 1992 
42.9 321647 2.07692 586.206 1993 
44.9 334045 4.48500 642.115 1994 
47.0 341127 3.87311 694.639 1995 
49.0 378722 -0.16117 638.152 1996 
51.0 459154 0.23063 598.942 1997 
54.0 619202 0.14769 580.510 1998 
55.0 728072 0.12578 515.708 1999 
57.0 738312 0.04979 476.099 2000 
58.0 755333 0.16374 442.633 2001 
59.0 703213 0.19317 404.688 2002 
35.1 470444 0.33616 397.494 2003 
41.5 725226 0.26962 348.813 2004 
42.0 757140 0.36959 304.378 2005 
38.9 834052 0.53231 211.612 2006 
29.0 837459 0.30835 168.557 2007 

  من عمل الباحثین :المصدر     

وبعد ان تم إجراء عدة تقدیرات تم ، )  Minitab( وبالاعتماد على البرنامج الإحصائي        
  : الآتيالتوصل إلى النموذج 

  

1
)23.5()85.2(

93
)21.4()12.2()03.3(

93 644.02.17000269.023.3146)( --
++-+= t

t
povInfGDPGinBeforZf  

    91.136.10996.097.0 22 ==== DWFRR  
وجود اي مشكلة  عدمح وبعد اجراء الاختبارات الاقتصادیة والقیاسیة على النموذج اتض         

  .  في النموذج مع تأكید المعنویة العالیة لكافة معاملاتھ 
  
  ین التفاوتـــة بـــــتحلیل العلاق ٢-٤- ٢

  : والفقر من خلال النموذج القیاسي             
زیادة  إنیوضح النموذج الأثر الذي یحدثھ التفاوت في توزیع الدخل على مستوى الفقر، إذ      

زیادة الفقر بشكل ارتفاع في مستوى خط الفقر  إلىوحدة واحدة تؤدي ) Gin(جیني معامل 
Zf93(Befor) استقرار معامل جیني بمعدلات متقاربة مع زیادات بسیطة  إن. مرة) 3,23(بمقدار

للمرحلة التي سبقت الحصار الاقتصادي واستمرار ھذا التزاید بشكل أكبر لمرحلة الحصار 
، یفسر أسباب تفاقم ظاھرة الفقر ) 0,59(وبحدود  2002لى قیمة لھ عام الاقتصادي إذ بلغ أع

بشكل مطرد خلال سنوات الحصار الاقتصادي وتزاید أعداد الأفراد الذین ھم دون خط الفقر في 



 ٢٠١١/والعشرون  الثامن العدد– التاسعةالسنة /Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  
  

 
 
 

 

 )

بـ  2002العراق بشكل لم یشھد لھ مثیل من قبل، وھو ما عبر عنھ الأمین العام للأمم المتحدة عام 
مجبرة غالباً على مقایضة ما تحصل علیھ من سلة  كانت فقراً في المجتمع الشرائح الأشد إن(

  . )١( )طعام لكي تستطیع أن تشتري ضرورات أخرى
تنامي مستوى التفاوت في توزیع الدخل لا یحصل بصورة مفاجئة وإنما تتھیأ ظروف  إن     

لأزمات الاقتصادیة، والتي مواتیة لتطوره، ما عدا الحالات غیر الاعتیادیة كالحروب والكوارث وا
توسع وانتشار الفقر  إلىعادة ما تغني طبقة معینة على حساب باقي طبقات المجتمع، مما یؤدي 

الفئات الواسعة في الطبقة  وھذا ما جعل. ة التفاوت في توزیع الدخلوبشكل مطرد، مع ازدیاد حد
ما دون خط  إلىالانتقال الوسطى من ذوي الدخل المحدود تتعرض لانخفاض مستواھا المعیشي و

  .الفقر المطلق خلال سني الحصار الاقتصادي
  
  : ثار التراكمیة للفقر الآ ٣-٤- ٢

الدخل مع مثیلاتھا في  الآثار التراكمیة للفقر تؤثر في مظاھر التفاوت والتي تتفاعل في إن         
ي بعض الحالات ، أخرى، فولادة الشخص لأسرة فقیرة تقلل حظوظھ الحیاتیة ، وف فرص حیاتیة

كما أن الفقر الحالي لایكون بمعزل عن الفقر الماضي، . )٢(تقلل حظوظھ في البقاء على قید الحیاة
وإنما على علاقة مؤثرة بھ من خلال ما یولده من آثار على الدخل والاستخدام للشریحة الأفقر في 

ي مدى سنوات قلیلة بعد حرب فقر واسع النطاق ف إلىفقد انتقل العراق من وفرة نسبیة . المجتمع
اً الخلیج الأولى وفرض العقوبات الاقتصادیة، وقد أصبحت ھذه العوامل تجعل من الفقر متغیر

أن  .أن الفقر یوّلد فقراً  أي) Self Sustained(                          "یغذي نفسھ"ذاتیاً  متولداَ 
والذي ظھر ) Povt-1(ال متغیر الفقر المتباطئ تم إدخ إذنتائج النموذج القیاسي تدعم ھذا التحلیل 

 إلىمن خلالھ أن للفقر آثار تراكمیة، فارتفاع معدل الفقر للسنة الماضیة بوحدة واحدة یؤدي 
، حیث ظھرت معلمة ھذا المتغیر بمستوى معنویة عالیة جداً ) 0,64(زیادة الفقر بما مقداره 

اق یتأثر بشكل مطرد بالفقر للفترة الزمنیة ، وھذا یؤكد بأن الفقر في العر)t(حسب اختبار 
  . الماضیة 

  :                                       تحلیل اثار التضخم على ظاھرة الفقر  ٤- ٤-٢
زیادة  إلىیتضح من خلال نتائج النموذج القیاسي بأن زیادة معدل التضخم بوحدة واحدة تؤدي  

لتضخم المباشر على الدخول الحقیقیة لجمیع أفراد وھذا ناجم عن تأثیر ا. مرة) 17,2(الفقر 
والذین لیس . المجتمع ، إلا أن تأثیره الأشد وقعاً یكون على الفئات الفقیرة وذوي الدخل المحدود

لھم القدرة على زیادة دخولھم النقدیة بحیث أنھم یستطیعون التخفیف من أثر التضخم على 
قدرة على أحداث تباینات ھائلة في الدخول الحقیقیة وعلیھ سیكون للتضخم ال. دخولھم الحقیقیة

 ٢٠٠٧-٢٠٠٤ولقد كان ذلك واضحاً خلال الفترة  .)٣(تنعكس بشكل ارتفاع في مستویات التفاوت

                                                           
Â 2003لغـــارات فـــي السیاســـة الأمریكیـــة، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة، بیـــروت ، جیـــف ســـیمونز، اســـتهداف العـــراق، العقوبـــات وا )١(

  . 109ص
  .9٤٤ ٢٠٠٨1وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي، التقریر الوطني لحال التنمیة البشریة )٢(
، المجلـة العراقیـة  ٢٠٠٣عـام  قصي الجابري ، تحلیل الفقر في العراق مع التركیز علـى دور التفـاوت والتضـخم فـي زیـادة الإفقـار بعـد )٣(

   .  934 1 ٢٠٠٩للعلوم الاقتصادیة ، الجامعة ألمستنصریه ، بغداد ، 
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فخلال ھذه الفتره انخفض الدعم المقدم الى المشتقات النفطیة نتیجة تطبیق وصفات صندوق . 
 ضاءة والنقل والمواصلات بشكل كبیرود والإالوق ارتفاع اسعار فقرة إلى أدىالنقد الدولي مما 

لسلعیة وقد انتشر تاثیر ذلك على بقیة المجموعات ا. دناه أ) ١(جداً كما ھو واضح في الشكل 
د كان للزیادة في لق .)١(سعار ھذه المجموعات یعكسھا الشكل حیث حدثت زیادة واضحة في أ

خاصة في ، ت الافقر في المجتمع العراقي اثر واضح على مستویات معیشة الفئمعدلات التضخم أ
وطالما انھ لیس للفئات . في تلك الفترة % ١٧ظل معدلات بطالة عالیة وصلت الى ما یقارب 

تضخم على فقر او الفئات محدوده الدخل المقدرة على زیادة دخولھم النقدیة للتخفیف من اثر الالا
شة ھذه الى تدني مستوى معی ٢٠٠٧- ٢٠٠٤دى التضخم خلال الفترة فقد أ، دخولھم الحقیقیة 

  . فقارھموبالتالي زیادة أ، الفئات 
                                      

  
  

  ) (1شكل
  )٢٠٠٧- 2004(نسبة الزیادة في الأرقام القیاسیة للأسعار في العراق للمدة 
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  .من عمل الباحثین : لمصدر

  
  :النمو والفقر ٥-٤- ٢
لمعدل الناتج على  المحلي الاجمالي وجود تاثیر مواتٍ المقدرة للناتج  ل المعلمةیظھر من خلا      

فقد ظھرت اشارة مستوى الناتج المحلي الاجمالي السالبة وبمستوى معنویة ، مستویات الفقر 
 آثاراً مما یعني ان للنمو في العراق ،  ھولكن الملاحظ ایضاً ھو انخفاض حجم المعلمة ذات. عالي 

في تخفیف مستویات الفقر رغم انھا اثار متدنیة وقد یمكن تفسیر ذلك الى ان اغلب ثمار  ایجابیة
لذا فان ارتفاع ظاھرة الفقر واتساع التفاوت یعد . نمو الناتج تذھب الى ذوي الدخول المرتفعة 

لتي تحصل في السیاسات اشكالیة ترتبط بالعدالة الاقتصادیة والاجتماعیة وتعد التشوھات ا
  .والتي سیتم توضیحھا في الفقرة القادمة   ، نتاج الفقرأھم آلیات إحدى صایة إالاقت

  

  قتصادیةالسیاسات الا - ٣
  : المضادة للتفاوت والفقر        

على مدار الاطوار السیاسیة والانماط الاقتصادیة التي مر بھا العراق خلال تاریخھ المعاصر      
ت لسیاسي العراقي اثرت بشكل واضح على مساراوما حدث من ثورات وانقلابات في الواقع ا
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تمھلھ في توجیھ سیاساتھ التنمویة ، ولم یجن سوى  الاھداف والخطط الاقتصادیة ، لانھا لم
  . الحرمان من ثمارھا والتخلف عن مسار الركب العالمي في شتى المجالات الاقتصادیة 

  

  لمضادة السیاسات النقدیة ا ١-٣
  :العراقللفقر والتفاوت في      

  :تعمیق لواقع التفاوت والفقر: ٢٠٠٣/السیاسة النقدیة قبل نیسان ١-١-٣
الإیرانیة تغیرات وتطورات  –لقد شھدت ھذه المرحلة وتحدیداً بعد إیقاف الحرب العراقیة       

، وبمعدلات ١٩٨٨ھامة في جانب المؤشرات النقدیة، فقد تزاید عرض النقد بشكل كبیر منذ عام 
للمدة % ٦٠، كما وتزاید عرض النقد بمعدل ) ١٩٩٠-١٩٨٨(للمدة % ٢٤.٩بنحو  عالیة قدرت

١٩٩١-١٩٩٠ .  
وبسبب التزاید الكبیر في متطلبات الإنفاق العسكري والمدني والذي احدث عجزاً حكومیاً      

) البنك المركزي والتجاري(كبیراً تم تمویلھ عن طریق الائتمان المقدم من قبل الجھاز المصرفي 
الذي اكتسب اھمیة كبیرة بسبب تراجع الدور التمویلي لعوائد النفط ، مما أدى إلى تزاید حجم و

) ٣٢٧٣٧.٩(، ثم ارتفع إلى نحو ١٩٨٨ملیون دینار عام  )٢٢٥٩.٢(الدین العام الداخلي الذي بلغ 
كما أن الودائع المصرفیة ساھمت في زیادة عرض النقد، حیث ارتفعت . ١٩٩٠ملیون دینار عام 

لقد . )١(١٩٩٠ملیون دینار عام ) ١٥٣٥٩.٣(تصل إلى ل ١٩٨٥عام ) ملیون دینار( ٩٨٤٨من 
أدى تمویل العجز في الموازنة العامة عن طریق الإصدار النقدي إلى ارتفاع حاد في المستوى 

مرة عما كانت  ٨٠٠، حیث ارتفعت الأسعار أكثر من ١٩٩٥العام للأسعار بلغت ذروتھ في عام 
لصالح الطبقات  مما أدى بمستویات التضخم العالیة إلى إعادة توزیع الدخل). ٢(١٩٨٧علیھ عام 

والتي تعتبر ذات قدرة أقل على حمایة دخولھا الحقیقیة من . الغنیة وإفقار الطبقات المتوسطة
ارتفاع  إن إذ. التآكل من جراء الصدمات التضخمیة مقارنة مع الفئات ذات الدخول المرتفعة

م یعمل على خفض المستویات المعیشیة للأفراد، من خلال تخفیض الدخول معدلات التضخ
الحقیقیة وخصوصاً لذوي الدخول المحدودة التي غالباً ما تأتي الارتفاعات التي تصیب دخولھم 

كما أن التضخم یؤدي . نتیجة ارتفاع المستوى العام للأسعار بمعدلات أقل من معدلات التضخم 
ارتفعت نسبة  إذ. في توزیع الدخل والتي تسھم في ارتفاع مستوى الفقر  إلى زیادة حدة التفاوت

  .١٩٩٣عام % ٨١ إلى١٩٨٨عام % ٢٧الفقر المطلق في العراق من 
  

  :محاربة التضخم ھدف اساسي : ٢٠٠٣/السیاسة النقدیة بعد نیسان ٢-١-٣
سعار المشتقات في فقرة سابقة ان الحكومة قامت بأداء أول تصحیح لألقد سبقت الاشارة      

ثر في مستویات صلاحیة لصندوق النقد الدولي مما أوحسب الوصفة الا ٢٠٠٥النفطیة عام 
فقد قام . وكان لابد للبنك المركزي من اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحتواء التضخم . التضخم والفقر 

نقدیة بقصد امتصاص السیولة ال ٢٠٠٧عام % ٢٠لى إ ٢٠٠٤عام % ٦برفع سعر الفائدة من 
ولكن تاثیر ارتفاع اسعار المشتقات النفطیة في التضخم كان اكبر من . وخفض مستویات الطلب 

فقد استمر معدل التضخم بالارتفاع حیث ارتفع معدل نمو الرقم القیاسي  ، تاثیر رفع سعر الفائدة
                                                           

اكــرام عبــدالعزیز عبــدالوهاب، الاصــلاح المــالي فــي بلــدان مختــارة مــع الاشــارة للعــراق ، اطروحــة دكتــوراه فــي الاقتصــاد ،كلیــة الاداره  )١(
  . Á í٢٥٨ ٢٠٠١والاقتصاد ، جامعة بغداد ،

  . في الملاحق) ٤(انظر الجدول  )٢(
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ت لقد كان للزیادة في معدلا.  ٢٠٠٦عام % ٢٣,٨الى  ٢٠٠٤عام %١٢,٧لاسعار المستھلك من 
التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفقات النفطیة أثر واضح في إعادة توزیع الدخل بین فئات 

ولكن مع  .المجتمع، مما أثر سلباً على الفئات الأفقر نتیجة لضعف ومحدودیة إمكاناتھم المالیة
سعر  ذلك فقد رافقت سیاسة البنك المركزي العراقي سیاسة اخرى تمثلت في محاولتھ الدفاع عن

لقد كان لھذه . مام الدولار من خلال مزاد العملة في البنك المركزي صرف الدینار العراقي أ
بالتالي الحد من واسة الاثر الواضح في تثبیت سعر صرف الدینار العراقي امام الدولار یالس

  .       الزیادات الحاصلة في المستوى العام للاسعار 
الدخل یستلزم اتجاھات تنمویة فاعلة تدعم الطبقات  ن تخفیض مستوى التفاوت في توزیعإ

الفقیرة والمھمشة من خلال تحقیق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والذي یتطلب اعتماد 
سیاسة نقدیة سلیمة والتي غالباً ما تعرف السیاسة القائمة على ھدف الاستقرار السعري وتتسم 

نقدیة مع وجود سعر صرف یدار من قبل البنك المركزي بالشفافیة في استخدام أدوات السیاسة ال
یساھم في تشجیع المبادرات الاستثماریة ویساعد في نمو الإنتاج والثروة القومیة على الأمد 

  . )١(البعید
  

  لمضادةة اـــات المالیــالسیاس ٢-٣
  : للفقر والتفاوت في العراق       

  :)عجز مستدام وفقر مستدام( ٢٠٠٣/نالسیاسة المالیة قبل نیسا ١-٢-٣
  

 : واقع الموازنة العامة . أ
تصادیة والاجتماعیة ھو ن تطور معدلات النمو الاقتصادي والانطلاق في مسارات التنمیة الاقإ     

التي تعكس انتعاش الموازنة ورصانة أساسھا المالي على وفق الضوابط والأسس التي  احد الاوجھ
وازنة ، لقد عانت الموازنة العامة من استمرار العجز وتراكمھ قبل یخضع لھا برنامج اعداد الم

ملیون ) ٥٠٩٦(ا تمخض عن عجوزات سنویة ارتفعت من موخلال فترة الحصار الاقتصادي ، م
  .  )٢(٢٠٠١عام                     ملیون دینار ) ٥٣٥٥٥٣(الى  ١٩٨٨دینار عام 

لى تسارع نمو معدلات التضخم ، قدي بشكل ملفت للنظر إالاصدار النلقد ادى استمرار الحكومة ب     
بین الطبقات والفئات المختلفة ودفعھا باتجاه تعمیق التفاوت الاوضاع الداخلیة  في مما احدث تخلخلاً 

یمارس التضخم دوراً أساسیاً في إعادة توزیع الدخل بین الفئات والشرائح  إذ. في توزیع الدخل 
وباتجاھات تسیر في غیر . بھ من تفاوت نمو الدخول النقدیة لتلك الفئاتالاجتماعیة ،نتیجة ما یسب

صالح الفئات ذات الدخول المنخفضة والتي تفتقر إلى القدرة على حمایة مستویاتھا المعیشیة 
  .بالمقارنة مع الفئات ذات الدخول المرتفعة

  
  ض دور الانفاق الحكومي في تخفی -ب   

  : دخل والفقرالتفاوت في توزیع ال         
یعتبر تغییر مكونات الانفاق الحكومي واتجاھھ من الخیارات المتاحة امام الحكومة لتحسین      

 )Off-Trade(توزیع الدخل وتخفیف الحالات المتطرفة من الفقر ، وذلك لانھ ھناك علاقة تبادلیة 

                                                           
  .O f٣١)مصدر سابق(: ٢٠١٠-٢٠٠٧وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي، استراتیجیة التنمیة الوطنیة  )١(
  )١(انظر الملحق  )٢( 



 ٢٠١١/والعشرون  الثامن العدد– التاسعةالسنة /Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  
  

 
 
 

 

 )

وقد اتبعت الحكومة عدد . )١(بین ھذه الكفاءة والعدالة في اختیار وتصمیم برنامج الانفاق الحكومي 
  :طار تمثلت بما یليیاسات ضمن ھذا الإمن الس

  

  زیادة دخول الموظفین الحكومیین -١

لقد اعتمدت الحكومة خلال فترة الحصار الاقتصادي سیاسة معینة لمعالجة اثار انخفاض     
ھذه الزیادات كانت  القوة الشرائیة للرواتب والاجور ، وذلك بمنح زیادات نسبیة او مطلقة ، الا ان

ھذا من جھة ، ومن جھة ثانیةفقد كانت تحدث ة الشرائیة ،القواقل بكثیر من الانخفاض الحاصل في 
. زیادة كبیرة في المستوى العام للأسعار حتى قبل أن یستلم الموظفون الزیادات المقررة في رواتبھم 

منھم الذین  بخاصة اصحاب الكفاءاتة وظائفھم ، وفي ترك الكثیرین من موظفي الدول لقد تسبب ھذا
زیادة على الانخفاض . )٢(استطاعوا ان یحصلوا على فرصة عمل افضل خارج العراق او داخلھ 

ر دخولھم یالحاصل في الدخل الحقیقي لأصحاب الدخول المحدودة الذین لا یتمتعون بمرونة كافیة لتغی
  . )٣(م العراق النقدیة ، وبما انعكس على زیادة قیمھ معامل جیني لعمو

  

  :نظام البطاقة التموینیة -٢
وقد حقق أھدافھ في تجنب العراقیین  ١٩٩٠بدأ العمل بنظام البطاقة التموینیة في أیلول عام     

د الغذائیة الرئیسة توزع خاصة من الفئات الفقیرة مخاطر المجاعة ، فھو یشمل حصة من الموا
 ً قنن للمواد التموینیة والذي یوزع على جمیع العراقیین ومع وجود ھذا النظام التوزیعي الم.شھریا

بسعر رمزي ، فإن ھناك مجموعة من السكان تعاني من الفقر الشدید خاصة بین النساء والأطفال في 
وقد ساھمت عوامل . هفإنھ لیس بإمكان الفقراء شراء ومع توفر الغذاء في السوق. المناطق الریفیة

ً  دم كفایة القدرة الشرائیةالفقر المزمن، وقلة الفرص، وع لذا فان . )٤(في جعل العراق غیر آمن غذائیا
 كان الحالة الاقتصادیة إلى ھذا المستوى المتدني وتطبیقاتھ على حیاة الإنسان العراقي وصول

  .)٥(بمثابة إنذار بحصول انفجار كبیر اجبر الحكومة على قبول برنامج النفط مقابل الغذاء
  

  الاجتماعیة  شبكة الحمایة -٣    
  :الیة العمل وبدایة النشوء:          

مجموعة من  ان الرعایة الاجتماعیة تنطوي علىیرى العدید من الخبراء في السنوات الأخیرة       
مواجھة شخاص والعائلات على جل مساعدة الأالمتبعة في القطاعین الحكومي والخاص من ا الآلیات

   )٦(:المخاطر                     بشكل افضل ، تشمل ھذه المخاطر الاجتماعیة والاقتصادیة 
  . حدوث صدمة او خسارة تؤدي الى خسارة كبیرة في الدخل -١
  . الوقوع في الفقر على المدى الطویل -٢
ناجم  االغذائیة ، وھذأوالصحیة  أوعدم وجود قدرة مالیة كافیة للحصول على الخدمات التعلیمیة -٣

  . ثیرة عن الفقر في أحیان ك

                                                           
  .١٦٧، ص  ١٩٩٧عبد الرزاق الفارس ، الحكومة والفقراء والانفاق العام ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، ) (١

   ) . ٢١٦- ٢١٥(، ص  ٢٠٠٤باسل جودة الحسیني ، العراق والمنطقة بعد الحرب ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، (٢)
اسماعیل عبید حمادي ، الممكنات والمشكلات في الاقتصاد العراقي ، ندوة الاقتصاد العراقي في ظل الحصار وافاق المستقبل ، بیت  )٣(

 .  ٢٥، ص  ١٩٩٨الحكمة ، 
  . Ã 1١٢) مصدر سابق(الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجیا المعلومات ، التحلیل الشامل للأمن الغذائي ،  )٤(
  . Ý Ó٢١٦) مصدر سابق (باسل جودة الحسیني،  )٥(
التقاعد ، سیاسة سوق العمل وشبكات الحمایة وصنادیق : البنك الدولي ، العراق والحمایة الاجتماعیة في مرحلتھا الانتقالیة  )٦( 

  .   ٦، ص  ٢٠٠٥حزیران ، 
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محل انتقادات كبیرة، نظراً  ١٩٨٠لسنة ) ١٢٦(لقد كان قانون الرعایة الاجتماعیة رقم      
لمحدودیة  تأثیره في مواجھة المشكلات التي تمخضت من الحروب والحصار ، وتحولھ إلى مجرد 

حین یتدخل كما أنھ لم یكن یخلو من اخطاء في الاستھداف ، على الأقل . أداة أو آلیة للعون النقدي
إضافة إلى شیوع حالات . عنصر الولاء للدولة ، والانتماء السیاسي للفقیر في تقریر منحھ الراتب 

ومع ذلك تبقى ھناك بعض الفئات من المجتمع  .)١(من الفساد  كشف عن وقائعھا في أعوام متفرقة
ي الفئذه ھر ، وھبب أو لآخریم لسیش الكرص العى فول علتطیع الحصي لا تسي التي ینبغات الت

  .)٢(وشمولھا بشبكة الحمایة الاجتماعیة) التحري عنھا(
مما یستلزم إعادة النظر ببرنامج شبكة الحمایة الاجتماعیة والتخلي عن تبني الأسس التقلیدیة      

ة ، والاسر المدروسي أغیات التوث والدراسن البحاء تفادة مزي للإحصاز المركا الجھجراھ
ا المعلومرد وتكنولوجیع الفوض بواقل النھن اجة، مات الدولیات والھیئع المنظمھ مات وبتعاون

العراقي وتحسین وضعھ المعیشي، والسعي نحو تخفیض نسبة الأفراد الذین یقعون تحت خط الفقر 
مم المتحدة للألفیة من خلال بذل لتحقیق الھدف الأول من إعلان الأ ٢٠١٥إلى النصف بحلول عام 

  .لفقر وتعزیز مبادئ الكرامة والمساواة الإنسانیةالجھود لاستئصال ا
  
  تخفیف من الدور السیاسة الضریبیة في -ج

  : ة التفاوت في توزیع الدخل والفقرحد      
عادة التفاوت في الدخول والثروات وفي إان موضوع فاعلیة السیاسة الضریبیة في الحد من      

ن وجود یبي على احتواء مصادر التفاوت ، إذ أضرتوزیع عادلة للدخل ، رھناً بمقدرة الجھاز ال
وطالما ظل أي . التفاوت یوضح ضعف ھذا الجھاز في الوصول الى جمیع مصادر الدخل والثروة 

جزء من فائض العملیات ومكاسب الاستثمار خارج نفوذ الجھاز الضریبي فان ذلك یحد من فاعلیة 
ترة الحصار الاقتصادي فان الاصدار النقدي حال وخلال ف. )٣(النظام في تحقیق التوازن الاجتماعي

دون تحقیق إعادة التوزیع لصالح الطبقات الفقیرة وذلك لأن الإنفاق التحویلي المتوازن لم یحول 
، مما رفع من مستوى دخل الفرد النقدي ولیس الحقیقي وإنما بالتمویل التضخميبالضرائب المباشرة 

دخل لتلك الفترة مرتفعاً مع عدم ممارسة السیاسة المالیة أي لذلك ظھر مستوى التفاوت في توزیع ال
  .)٤(دور في تصحیح ذلك التفاوت

  
  
  
  
  
  

                                                           
� ٢٠٠٧كــریم محمــد حمــزة، شــبكة الحمایــة الاجتماعیــة فــي العــراق مزایــا ومعوقــات ، مجلــة دراســات اقتصــادیة، بیــت الحكمــة ، بغــداد،  )١(

  . ١٤ص
  . �٧٧ •) مصدر سابق(  )٢٠١٠-٢٠٠٧(وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي، إستراتیجیة التنمیة الوطنیة  )٢(
أطروحة دكتوراه ، كلیة عبد الكریم طاھر مھدي ، النظم الضریبیة ودورھا في سیاسات الانماء الاقتصادي مع التركیز على العراق ،  )٣(

  .     ٣٢٨، ص  ١٩٨٤الإدارة والاقتصاد ،  جامعة بغداد ، 
- ١٩٧٠یاســة المالیــة وتصــحیحه للمــدة       ویســرى مهــدي، احتســاب التفــاوت فــي توزیــع الــدخل فــي العــراق مــن خــلال الس) همــام الشــماع)٤(

١٩٩٣ Û مجلة دراسات اقتصادیة Û العدد الثالث والرابع   بیت الحكمة Ï٤٣ص§ ٢٠٠٠-١٩٩٩ .  
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  :٢٠٠٣/السیاسة المالیة بعد نیسان ٢-٢-٣
  :بین ضرورات الاصلاح وتحدیات الفقر  
  : العامة واقع الموازنة -أ

تمخض عنھا فوائض سنویة فقد تحسن وضع الموازنة العامة ، مما  ٢٠٠٣/بعد احداث نیسان و    
) ١٨٥٠١٥٥٥(واستمرت بقیم متفاوتة حتى بلغت  ٢٠٠٣ملیون دینار عام ) ١١٠٨٣٥٦٦(بلغت 

 كما. طیلة ھذه المدة %  ١٠٤ولم تقل نسبة الإیرادات إلى النفقات عن .  ٢٠٠٧ملیون دینار عام 
ول تخفیض في تمثل في حص) ٢٠٠٧-٢٠٠٣(ر على الانفاق الحكومي في العراق للمدة یحدث تغی

ترلیون دینار وكما یظھر في ) ٥,٨(یقدر بـ )  ٢٠٠٥-٢٠٠٤(معدلات الانفاق الحكومي خلال عامي 
في الوقت الذي اتجھ تفعیل السیاسة المالیة یرافقھ ما یعرف بفترات التباطؤ في تحدید ) ٢(الشكل 

  .مسارات ھذه السیاسة 
  )٢(شكل 
  )ترلیون دینار) (٢٠٠٧-٢٠٠٣(تطور الإنفاق العام في العراق للمدة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عمل  من : المصدر 
  ). ٢(الباحثین بالاستناد الى ملحق 

  
  :دور الانفاق الحكومي -ب
 : تتحدى الفقر وتثقل كاھل الموازنة : البطاقة التموینیة  -١

 تبر ذااً في المجتمع ، الا انھ یعمع فاعلیة نظام البطاقة التموینیة كشبكة أمان للفئات الأكثر فقر
، زیادة على  ٢٠٠٥من الایرادات الحكومیة لعام % ٢١كلفة عالیة ، اذ شكل ھذا المبلغ حوالي 

 ٦,٣٠عدم كفاءتھ ، حیث تقدر كلفة ایصال مایعادل دولار واحد من المواد الغذائیة بحدود 
ت المجتمع ادولار، والاھم من ذلك فانھ یؤدي الى التبذیر والضیاع لأنھ یستھدف جمیع فئ

زیادة على ان الیة عمل النظام . )١(لیس فقط الفئات الاكثر حاجھ للمواد الغذائیة وھم الفقراء و

                                                           
  . ١٧، ص ) مصدر السابق(، ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(وزارة التخطیط والتعاون الانمائي ، إستراتیجیة التنمیة الوطنیة  )١(
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مواصلات وانظمھ حسابیة ومتابعة ھي بدائیة ، ونتیجة لذلك فان ھذا النظام  ألتوزیعي من
  .    )١(عرضھ بدرجھ كبیرة الى الھدر والسرقة والفساد

 
  :تقویمیة نظرة : شبكة الحمایة الاجتماعیة -٢ 

           

  : أن برنامج شبكة الحمایة الاجتماعیة في العراق یعاني من سلبیات تتمثل بما یلي 
إن الصیغة المعدلة الواردة في قانون شبكة الحمایة الاجتماعیة لم تأخذ بنظر الاعتبار  -١

من ) ١٥(التغیرات التي تحدث في مستویات التضخم مع أن الفقرة التاسعة من المادة 
روع قانون شبكة الحمایة الاجتماعیة تشیر إلى إمكانیة تعدیل مبلغ الإعانة وفقاً لنسب مش

التضخم إلا أن مثل ھذه التعدیلات لایمكن إجراؤھا في ظروف عدم الاستقرار التي یشھدھا 
الاقتصاد العراقي ومستویات التضخم المستمرة بالتزاید بحیث یمكن الإقرار بأن مستوى 

  . )٢(بمستوى ثابت الإعانة قد تحدد
دینار لا  ٦٥٠٠٠إن مبلغ الإعانة المخصص للفرد الواحد في الشھر والذي تم تعدیلھ إلى  -٢

یرقى إلى تحقیق إشباع الحاجات الأساسیة والضروریة للفرد، مما یتطلب إعادة النظر 
بتقدیره من خلال الاستفادة من الدراسات العلمیة في ھذا المجال ، وعدم الاعتماد على 

 . لاجتھادات والتقدیرات الفردیةا
أن ھذه التخصیصات والمزایا الاجتماعیة تواجھ تحدیات لابد من التصدي لھا، أولھا استشراء  -٣

حالة الفساد المالي والإداري في داخل مؤسسات الرعایة الاجتماعیة ، وتقدر نسبة الفساد في 
 . )٣(، مما یعني تآكل المنافع وتعاظم الكلف% ٧٥ھذه المؤسسات بـ 

تبدو تعلیمات شبكة الحمایة الاجتماعیة وكأنھا معزولة تماماً عن نظام الضمان الاجتماعي في  -٤
المؤتمر الدولي للتشغیل في العراق الذي نظمتھ منظمة العمل الدولي في  أنالعراق، في حین 

ربط بین شبكات الأمان ونظام الضمان الاجتماعي من خلال رؤیة تكاملیة تسعى  ٢٠٠٤عمان 
 . )٤(لتحقیق الامن الأنساني

لا تمثل معالجة فعالة لمشكلة الفقر على الأمد  ھافإنومع أھمیة شبكة الحمایة الاجتماعیة،  -٥
 . تعالج المظاھر ولیس المسببات الأساسیة للفقر إنھاالبعید، بل 

  
 
  

  :دور السیاسة الضریبیة -ج
. اعدة والتنوع والكفاءة في التحصیل یتمیز النظام الضریبي في العراق بالضعف من ناحیة الق     

في الوقت الذي یسیر فیھ الاقتصاد  العراقي باتجاه اقتصاد السوق الحر والذي یعني ان الدولة لم 
شركات القطاع الخاص والتي ستتولى ادارة النشاط الاقتصادي ،  من یعد لھا من الموارد المباشرة

                                                           
   . ٤، ص  ٢٠٠٤نظام التوزیع العام العراقي ، واشنطن ، البنك الدولي ، دراسة لمستقبل  )١(
  . Ý ß٧٠) مصدر السابق(  ) ٢٠١٠-٢٠٠٧(وزارة التخطیط والتعاون الانمائي ،استراتیجیة التنمیة الوطنیة  )٢(
)  ٢٠٠٦ة ، بغـداد، ، بیـت الحكمـ ٤٢وفاء المهداوي ، نظام الحمایة الاجتماعیة وحقوق الإنسـان فـي العـراق ، مجلـة الحكمـة ، العـدد  )٣(

  . ٧٣ص
، بیـت الحكمـة ، بغـداد  ١٩كریم محمد حمزة ، شبكة الحمایة الاجتماعیة في العراق مزایا ومعوقات ، مجلة دراسـات اقتصـادیة ،العـدد  )٤(

 ٢٠٠٧Ý ß٣٠.  
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 . )١(ھذه الشركات والافراد العاملین فیھا الابمقدار ما تحصلھ من ضرائب ورسوم على نشاط 
، الا ان تزاید نسبتھا ) ٢٠٠٧- ٢٠٠٣(سھام الإیرادات غیر النفطیة في موازنات ورغم محدودیة إ

ن ملامح الإصلاح مقبلة من خلال مضاعفھ نسبة الأعوام الثلاثة یشیر الى أ) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(للمدة 
ي الأفق من تحسن ملموس في الواقع الأمني في ، وما یلوح ف) ٦(الأخیرة كما یظھر في الجدول 

العراق وما لھ من انعكاسات ایجابیھ على دخول الاقتصاد العراقي مرحلة جدیدة من النمو 
مما  .الحكومة على تحصیل ایرادتھا من الرسوم والضرائب  والانتعاش ، زیادة على تزاید قدرة

ول من خلال تقدیم دعم افضل للفئات الفقیرة یوضح الرؤیا في الاقتراب من العدالة في توزیع الدخ
والاستفادة من الوفورات المالیة الناتجة عن رفع الدعم الحكومي للمشتقات النفطیة وغیرھا ، في 
تعزیز الدعم للفئات ذات الدخول الواطئة حصراً وتوفیر الفرص اللازمة لدخولھا في العملیة 

  . ھنیة والعلمیة الإنتاجیة من خلال تنمیة وتطویر قدراتھا الم
  

  )٦(جدول 
  )٢٠٠٧-٢٠٠٣(حصیلة الإیرادات العامة غیر النفطیة في العراق للمدة   

  السنة
  الإیرادات غیر النفطیة 

  %نسبتھا إلى الموازنة   )ملیون دینار(

١.٦  ٢٥٧١٤٠  ٢٠٠٣  
١.٢  ٣٩٥٨٣٩  ٢٠٠٤  
٢.٤  ٩٨٧٢٢٦  ٢٠٠٥  
٤.٨  ٢٣٥٩٠٩٦  ٢٠٠٦  
٨  ٤١٠٤٠٤٥  ٢٠٠٧  
    .ة العراق ، وزارة المالیة، دائرة الموازنةجمھوری: المصدر

                                                           
  .    ٢٠٠٩علي العلاق ، المؤتمر الاقتصادي الاول لبدائل التنمیة ، بغداد ،  )١(
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  ستنتاجات والتوصیات الا
  ستنتاجاتالا: أولاً 

لقد تحققت فرضیة الدراسة بأن للتفاوت في توزیع الدخل آثاراً سلبیة على الفقر وبالتالي  -١
فأن السیاسات الاقتصادیة الكلیة الھادفة إلى تخفیض مستوى التفاوت في توزیع الدخل من 

 . ا أن تؤدي إلى تخفیض معدلات الفقر في العراق شأنھ
  

 . لقد ساھمت عوامل عدیدة في انتشار وتوسع الفقر في العراق أھمھا -٢
  . سوء توزیع الدخل والثروات والتباین في توزیع فرص الإنتاج -أ 
 . استبعاد تحكم ذوي الدخل المنخفض بالأصول الإنتاجیة - ب 
 . المستدامة إخفاق أغلب خطط التنمیة في تحقیق أھدافھا - ج 
 . سوء إدارة الموارد والإفراط في الإصدار النقدي  - د 
استنزفت    العقوبات الدولیة خلال فترة الحصار الاقتصادي، زیادة على الحروب التي  - ه 

 . ثمناً اقتصادیاً كبیراً 
 

واستناداً .  ٢٠٠٧-١٩٩٧لقد قامت الدراسة بایجاد تقدیرات لخط الفقر لسلسلة زمنیة  -٣
للفترة التي ) ١٩٩٣بالأسعار الثابتة لعام (راسة فقد حافظ خط الفقر المطلق لنتائج ھذه الد

دینار عام  ٤٧١و ١٩٨٧دینار عام  ٤٢٩سبقت الحصار الاقتصادي على مستواه بین 
 ١٩٩١دینار عام  ٦٠٩فیما بدأ بالارتفاع خلال فترة الحصار الاقتصادي، إذ بلغ . ١٩٩٠

قاب الشروع بتطبیق اتفاق النفط مقابل الغذاء في أع ١٩٩٧دینار عام  ٥٩٩وانخفض إلى 
دینار ) ١٦٩، ٣٩٧، ٤٠٥(واستمر بمسار تنازلي حتى بلغ . ١٩٩٦والدواء نھایة عام 

 . على التوالي) ٢٠٠٧، ٢٠٠٣، ٢٠٠٢(للأعوام 
  %٣٥من ) معامل جیني(في الوقت الذي انخفض فیھ معدل التفاوت في توزیع الدخل 

  .٢٠٠٧عام % ٢٩إلى  ٢٠٠٣عام 
  فیما  ١٩٨٨عام % ٢٧توصلت الدراسة إلى أن نسبة الفقر المطلق في العراق بلغت   -٤ 

 ١٩٩٣أما في عام . من الدخل القومي لنفس العام% ٢.٥٦كانت فجوة الفقر المطلق تعادل  
من % ٢٢.٦٩والتي تشكل  % ٨١.٣فقد توصلت الدراسة إلى أن نسبة الفقر المطلق بلغت 

فیما % ٣٦.٥٩بلغت  ٢٠٠٧ھرت الدراسة أن نسبة الفقر المطلق لعام كما أظ. الدخل القومي
 . من الدخل القومي% ٣٤كانت فجوة الفقر المطلق تشكل 

استمرت معدلات التضخم في الاقتصاد العراقي تتجھ بمسار تصاعدي منذ بدء الحرب العراقیة  .٥
ریة، واستمرت الإیرانیة بسبب توسع الإنفاق الحكومي وخاصة في حجم النفقات العسك –

بشكل أكبر خلال فترة الحصار الاقتصادي وتسارعت بالارتفاع وخصوصاً الرقم القیاسي 
حتى بلغ  ١٩٩٥عام % ٣١٦٧.٤إلى  ١٩٩٣عام % ١٠٠للمواد الغذائیة الذي ارتفع من 

والذي أدى إلى زیادة معدل الفقر ، مما أثر بشكل سلبي على معدلات  ٢٠٠٣عام % ٤١٧٨.٨
یع الدخل، وانعكست آثاره على الدخول الحقیقیة وخصوصاً للفئات الفقیرة التفاوت في توز

وھذا ما أكدتھ نتائج النموذج القیاسي، إذ اثبت أن ارتفاع معدل . وذوي الدخل المحدود 
 . مرة١٧.٢التضخم بوحدة واحدة یؤدي إلى زیادة الفقر بـ 
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٦. دخل لا یكممالي إن الجانب السلبي في مسألة التفاوت في توزیع الراكم الرأسة التي طبیعن ف
لدى مجموعة معینة من الأفراد، بقدر ما ھو سوء إدارة رأس المال وتخصیصھ في مجالات 
عقیمة تھدف إلى الربح السریع وتتحاشى الدخول في مجال الاستثمارات المنتجة ذات الأمد 

غیل الطاقي تشاھمة فة والمسى التحتیویر البنا تطوخى منھي یتد والتة البعیات الإنتاجی
وقد اثبت النموذج القیاسي آثار التفاوت في توزیع الدخل على الفقر، بأن زیادة . المعطلة

بوحدة واحدة یؤدي إلى زیادة الفقر بشكل ارتفاع في مستوى ) معامل جیني(مستوى التفاوت 
   . مرة ٣.٢٣خط الفقر بمقدار 

  

على معدل الفقر الحالي من ) في العراق(یة لقد تم اختبار الأثر الذي یحدثھ الفقر للسنة الماض .٧
خلال متغیر الآثار التراكمیة للفقر ، واثبت النموذج القیاسي بمعنویة إحصائیة عالیة أن الفقر 
یتأثر بشكل مطرد بالفقر للسنة الماضیة ، واظھر بأن ارتفاع معدل الفقر للسنة الماضیة 

رة، وھذه الظاھرة تم إثباتھا علمیاً من م ٠.٦٤بوحدة واحدة یؤدي إلى تزاید الفقر بمقدار 
لأول مرة في الدراسات النظریة والتطبیقیة التي تخص ) على حد علمنا(خلال ھذه الدراسة 

 . الفقر
  

لقد أدى انتھاج الدولة سیاسة الانتقال نحو اقتصاد السوق بشكل مفاجئ إلى إلحاق أضرار  .٨
في الفرص بین الشرائح العلیا من جھة كبیرة على الفئات الفقیرة، نتیجة ازدیاد التفاوت 

، والشرائح الدنیا لعدم قدرتھم على شراء ) كونھا تتمكن من الشراء والاستفادة من الخدمات(
ھذه الخدمات من الجھة الأخرى ، وبالتالي تقلیص فرصھم في تحسین مستوى معیشتھم، مما 

 . أدى إلى بروز التھمیش والاستبعاد الاجتماعي لھذه الفئات
السھلة في فتح أبواب الاستیراد أمام مختلف السلع ) النفطیة(قد شجع توافر الموارد المالیة ل .٩

الزراعیة والصناعیة، وذلك بغض النظر عن مستویات الإنتاج وظروف التنافس وتكالیف 
مما نجم عنھ تدھور في القطاع الزراعي وارتفاع مستوى التفاوت في توزیع الدخل . الحمایة

 . لریفیةفي المناطق ا
سھم بشكل كبیر في خفض ینیة أأن تبني نظام توزیع المواد الغذائیة ضمن البطاقة التمو .١٠

أسعار المواد الغذائیة، وساھم في تخفیض مستوى التفاوت في توزیع الدخل وحافظ على 
مستویات معتدلة من خطوط الفقر قیاساً بعدم تطبیق نظام البطاقة التموینیة، باعتباره شبكة 

إلا أنھ لایخلو من مثالب ھامة، كشیوع مظاھر الفساد . لفئات الأكثر فقراً في المجتمعأمان ل
المالي والإداري، وعدم كفاءتھ في استھداف العوائل الفقیرة حصراً، وتأثیره في تقویض دور 
القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، زیادة على ضخامة حجم التخصیصات المرصودة لھ 

 . الموازنة العامةوالتي اثقلت كاھل 
 

تشخیص الفقراء أن السیاسات التي تستھدف الفقراء لایمكن أن تحقق أھدافھا إلا إذا تم  .١١
د على تحدید رؤیة واضحة ن تفعیل نظام شبكة الحمایة الاجتماعیة یعتمولذا فإ. بشكل دقیق
أبواب  سس مدروسة في الوصول إلى الفئات الأكثر فقراً والذین لایمكنھم من طرقفي تبني أ

الجھات المعنیة في الدولة وإكمال الإجراءات الرسمیة، زیادة على عزوف شبكة الحمایة 
الاجتماعیة في أن تمثل معالجة فعالة لمشكلة الفقر على الأمد البعید، بل أنھا تعالج المظاھر 

 . ولیس المسببات الأساسیة للفقر
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دینار لا یلبي  ٦٥٠٠٠لغ إن مبلغ الإعانة المخصص للفرد الواحد في الشھر والبا .١٢
كما أن عدد المستفیدین من ھذه الإعانات یشكلون . الاحتیاجات الأساسیة والضروریة للفرد

) بموجب ھذه الدراسة( ٢٠٠٧من عدد السكان الفقراء في العراق لعام % ٧.٤ما نسبتھ 
التضخم  زیادة على تأثیر الارتفاع المستمر لمعدلات. اً فرد) ١٠٩٦٧٥٢٩(والذین بلغ عددھم 

 . في تخفیض القیمة الحقیقیة لمبلغ الإعانة، والذي یبدو وكأنھ تحدد بمستوى ثابت
تعتبر سیاسات التمكین بالقروض الصغیرة وسیلة فعالة في تقلیل البطالة وخفض معدلات  .١٣

وھي عبارة عن دعم مالي لقدرات الأفراد العاطلین عن العمل . الفقر والاستبعاد الاجتماعي
وأنھا لا تمثل ھدفاً بحد . على فرص عمل تتناسب مع مؤھلاتھم ورغباتھم لغرض حصولھم

ذاتھ، لأنھا لا تعني شیئاً في سیاسات تخفیض الفقر مالم تتھیأ عوامل النمو الاقتصادي 
 . والتشغیل الفعال لخفض معدلات البطالة وتحقیق العدالة الاجتماعیة

 

یة القاعدة والتنوع والكفاءة في یتمیز النظام الضریبي في العراق بالضعف من ناح .١٤
التحصیل ، وأن الواقع الضریبي على ما ھو علیھ من تخلف وبساطة إدارتھ لایستطیع أن 

ق شة، إذ إیحقة العاماً للموازنوام یئاً ھامرادات للأعالي الإیي إجمرائب فاھمة الضن مس
على  على التوالي، مما یدل%) ٢.٤، %٢.٣، % ١.٦(كانت ) ٢٠٠٧، ٢٠٠٥، ٢٠٠٣(

تخلف النظام الضریبي في العراق وضعف آلیاتھ ، زیادة على ما یسوده من مظاھر الفساد 
 . المالي والإداري

إن للضرائب التصاعدیة على الدخول العالیة دوراً فعالاً في تقلیل حدة التفاوت في توزیع  .١٥
البطالة الدخل من خلال إعادة توزیعھا عن طریق تمویل الخدمات العامة ، ومنح إعانات 

 . والرعایة الاجتماعیة، والتي عادة ما تكون في صالح الفئات الفقیرة
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  : التوصیات
تبني سیاسات اقتصادیة كلیة تھدف إلى تخفیض التفاوت في توزیع الدخل من خلال الموائمة  -١

بین السیاستین النقدیة والمالیة ، لغرض إعادة توزیع الدخول لصالح الفئات الفقیرة وذوي 
  . لمحدود وبالتالي التخفیف من الفقرالدخل ا

الاھتمام بالجوانب الأخرى المسببة للفقر من خلال تطویر القدرات الإنسانیة وتنمیة رأس المال  -٢
وخصوصاً للفئات الفقیرة ، والمتمثلة بإعادة تأھیل وتطویر قطاعي التعلیم والصحة . البشري

لھامة والتي تشكل مطلباً أساسیاً في وسائر الخدمات العامة، والنھوض بواقع ھذه المرافق ا
تلبیة الاحتیاجات الضروریة اللازمة للفقراء وركناً ھاماً في تھیئة الظروف المواتیة لتوسیع 
الخیارات الإنسانیة للأجیال القادمة من أجل ترسیخ الأسس والمفاھیم الحدیثة للتنمیة 

 . المستدامة
٣-  ً العوائل التي تعیلھا نساء في زیادة دخولھم ،  تعبئة وتعزیز قدرة الفقراء في الریف وخصوصا

والإسھام في عملیة التنمیة ، باعتبارھا لیست مجرد عملیة زیادة في الإنتاج أو ارتفاع في 
الدخول، وإنما تنطوي على تغییر ھیكلي في الاقتصاد العراقي، زیادة على مساعدة الفئات 

یس من خلال زیادة وتحسین إمكانیة الفقیرة في وضع أنفسھم ضمن المسار الاقتصادي الرئ
 .  وصولھم إلى الأرض عن طریق استصلاح الأراضي وتقدیم الدعم للفلاحین

الإجراءات الكفیلة بخفض معدلات التضخم من خلال الاستمرار في بیع الدولار في مزاد  إتخاذ -٤
ولة ویحفز البنك المركزي، والمحافظة على سعر فائدة متوازن یمتص الفائض من العملة المتدا

المستثمرین على التوجھ نحو المشاریع المنتجة والتي تحقق أفضل استخدام للعاطلین عن 
العمل ضمن إطار التنمیة المستدامة وبما یسھم في تخفیض التفاوت وبالتالي التخفیف من 

 . الفقر
ى دعم وتحفیز مؤسسات القطاع الخاص من خلال توفیر المناê الملائم لھذا القطاع ، لیتول -٥

والإسراع في معالجة ظاھرة الإغراق في السوق العراقیة . دوره الریادي في المنافسة الحقیقیة
، من خلال تبني أسس وضوابط سلیمة )التي أسھمت في تخفیض معدلات الإنتاج الوطني(

لنظام التعرفة الكمركیة وتأمین الحمایة اللازمة للمنتجات المحلیة لغرض تشجیعھا في تطویر 
 .لإنتاجوزیادة ا

عند تصفیة أو دمج الشركات والمنشآت التي تشكل عبئاً مالیاً على الدولة باعتماد نظام  -٦
الخصخصة كأسلوب لمعالجة الأزمة الاقتصادیة المتفاقمة التي یعاني منھا الاقتصاد العراقي، 

لى ینبغي أن یؤخذ بالحسبان خصوصیة الاقتصاد العراقي والذي یتسم بعدم الاستقرار ، زیادة ع
تراجع القطاع الخاص وضعف قدرتھ التنافسیة في السوق المحلیة بحكم الانفتاح الاقتصادي 
على بقیة بلدان العالم العربیة والأجنبیة ، وتحریر المبادلات التجاریة ، وتأزم وفساد الجھاز 

 . الإداري في معظم مؤسسات وأجھزة الدولة
 
 
في تخفیض مستوى التفاوت في توزیع الدخل  تفعیل الدور الریادي لأدوات السیاسة المالیة -٧

من دخول الفئات العلیا لتقدیم تصاعدیة التي تقوم باقتطاع جزء باعتماد الضرائب المباشرة ال
العون والمساعدة للفئات الفقیرة ضمن إطار النفقات التحویلیة وبما یساھم في إعادة توزیع 

 . الدخل لصالح ذوي الدخل المحدود والفقراء
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النظر بنظام البطاقة التموینیة وتشریع قانون یتم بموجبھ إلغاء مفردات الحصة التموینیة إعادة  -٨
عن أصحاب الدخول العالیة في القطاعین الحكومي والخاص یستند على أسس العدالة 
الاجتماعیة ویعتمد ضوابط سلیمة تستھدف حصر ھذا النظام بالعوائل الفقیرة فقط، وبمساھمة 

لمركزي للإحصاء وتكنولوجیا المعلومات ووزارة العمل والشؤون فاعلة من الجھاز ا
الاجتماعیة لتھیئة وتجمیع البیانات الإحصائیة والمعلومات الدقیقة لتحدید المشمولین بھذا 
النظام ، ودراسة إمكانیة زیادة كمیات بعض المفردات الغذائیة التي یتركز استھلاكھا لدى 

 . العوائل الفقیرة
نطاق عمل شبكة الحمایة الاجتماعیة لتشمل كافة الأفراد والعوائل الذین تطویر وتوسیع  -٩

یعیشون تحت خط الفقر، من خلال إعداد لجان تتمتع بالنزاھة والشفافیة وتقوم بالتحري عن 
وضع الفئات الفقیرة ومعرفة اعدادھم في كل منطقة ، وعدم الركون إلى الأسالیب والصیغ 

یقة أوضاعھم والتي تھمل الشریحة الأشد فقراً والتي قد لا تتمكن التقلیدیة التي لاتصل إلى حق
 . من الوصول إلى الجھات المعنیة لتقدیم طلب الحصول على الإعانة

زیادة مبلغ الإعانة الشھریة المخصصة للفرد أو العائلة الفقیرة لتتناسب مع واقع الحیاة  -١٠
الوطني الذي تم تقدیره من قبل  الاقتصادیة في العراق، من خلال الاعتماد على خط الفقر

وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي والجھات الساندة لھا، والاستفادة من البحوث والدراسات 
 . العلمیة في ھذا المجال والعمل بما توصلت إلیھ من نتائج وتوصیات ھامة

مل كافة بمشروع القروض الصغیرة والمشاریع المدرة للدخل وزیادة تخصیصاتھا لتش الأھتمام -١١
الأفراد العاطلین عن العمل للاستفادة من قدراتھم الإنتاجیة ، وفي القضاء على ظاھرة البطالة 

لغرض تحقیق الھدف الأول من الأھداف . وانتشالھم من براثن الفقر إلى ساحات العمل
 الإنمائیة للألفیة للتنمیة التي أقرتھا الأمم المتحدة وصادقت علیھا جمیع الدول الأعضاء،

 . ٢٠١٥بتخفیض معدلات الفقر إلى النصف بحلول عام 
دعم وتطویر الأنظمة الإحصائیة والمعلوماتیة في العراق من أجل اعتماد نظام قاعدة معلومات  -١٢

البیانات الإحصائیة الدقیقة في مجال إحصاءات میزانیة الأسرة ومستوى  أحدثیستند إلى 
ة والنظریة في الأمور التي لم تستطع بھا ھذه والعمل على تكثیف الدراسات التطبیقی. المعیشة

الدراسة والدراسات السابقة ان تصل بھا إلى نتیجة في مجال الفقر والتفاوت في توزیع الدخل 
 : ، والمتمثلة بما یأتي)الاقتصادیین والتي مازالت محط جدل بین(

  
  
 

 

خل وآثارھما على طبیعة العلاقة القائمة بین النمو الاقتصادي والتفاوت في توزیع الد -أ 
الفقر في الاقتصاد العراقي، لغرض رسم السیاسات الاقتصادیة المضادة للفقر وفق رؤیة 

  . علمیة حدیثة نابعة من الواقع العراقي
تقدیر أكثر من خط فقر وطني في العراق یشمل أحدھما العوائل والأفراد الذین یدفعون  -ب 

لایدفعون بدل إیجار سكن لكي یتم بدل إیجار سكن، والآخر للعوائل والأفراد الذین 
التوصل إلى نتائج أكثر دقة عن واقع الفئات الفقیرة ، وخصوصاً التي لا تملك مأوى 
للسكن، وأنھا قد تنفق نسبة كبیرة من دخلھا لقاء إیجار السكن، مما یخفض من نسبة 

الأفراد والعوائاً برى قیاسیة الأخات الأساسذاء والاحتیاجى الغتھلاكھا علذین اسل ال
 . لایدفعون بدل إیجار للسكن
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الاستفادة من تجربة الاقتصادیات المتسارعة النمو في شرق أسیا التي حققت نجاحاً في  -١٣
تقلیص الفقر نتیجة احترامھا المتأصل للقواعد الاقتصادیة الكلیة الأساسیة واعتمادھا نمطاً 

 .ي الاستثمار والتجارةعادلاً في توزیع الدخول من خلال التدخل الحكومي المبرر ف
العراقي وزیادة الإنتاجیة في قطاعاتھ المختلفة الصناعیة  الإقتصادالعمل على تنشیط  -١٤

والزراعیة من خلال التركیز على التكنولوجیا المكثفة واستخدام وتأھیل العمالة، والتدریب 
وفیر وإتاحى تادة علة ، زیة ومدربارة عالیة ذات مھوفیر عمالا وتز لھول المتمیة الأص

الإنتاجیة اللازمة للنھوض بتطویر الاقتصاد العراقي من خلال خلق فرص العمل لنمو 
 . ستثمار الأ
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